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آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 مقدمة  -ألف

 )٧٤()٢٠٠٤دورēـــا السادســـة والخمســـين (قـــررت اللجنـــة في  -٥٥
أن تدرج موضوع "آثـار النزاعـات المسـلحة علـى المعاهـدات" في برنـامج 

 عملها الحالي، وأن تعين السيد إيان براونلي مقرراً خاصاً للموضوع.
وعُـــرض علـــى اللجنـــة، في دوراēـــا مـــن الســـابعة والخمســـين  -٥٦

ــــــــر٢٠٠٧) إلى التاســــــــعة والخمســــــــين (٢٠٠٥(  )٧٥(الأول )، التقري
للمقرر الخاص، بالإضـافة إلى  )٧٧(والتقرير الثالث )٧٦(والتقرير الثاني

ـــــى  ـــــوان "أثـــــر النـــــزاع المســـــلح عل مـــــذكرة أعـــــدēا الأمانـــــة العامـــــة بعن
 .)٧٨(المعاهدات: دراسة للممارسة والفقه"

، ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ٣١المعقـــودة في  ٢٩٢٨وفي الجلســـة  -٥٧
برئاسة السيد لوسيوس كافليش قررت اللجنة أن تنشئ فريقاً عاملاً 

ليقدم مزيداً من التوجيهـات بشـأن عـدة مسـائل حُـددت أثنـاء نظـر 
ـــــث للمقـــــرر الخـــــاص. وفي الجلســـــة  ـــــة في التقريـــــر الثال  ٢٩٤٦اللجن

، اعتمــــــدت اللجنــــــة تقريــــــر ٢٠٠٧آب/أغســــــطس  ٢المعقــــــودة في 
كذلك، قررت اللجنة أيضـاً   ٢٩٤٦. وفي الجلسة )٧٩(الفريق العامل

__________ 
، ٢٠٠٤آب/أغســــــــــــطس  ٦المعقــــــــــــودة في  ٢٨٣٠في الجلســــــــــــة )٧٤(
. وأيدت الجمعيـة العامـة، ٣٦٤ثاني)، الفقرة ، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٤ حولية

، قـــرار ٢٠٠٤كـــانون الأول/ديســـمبر   ٢المـــؤرخ  ٥٩/٤١مـــن قرارهـــا  ٥في الفقـــرة 
اللجنــــة بــــإدراج الموضــــوع في جــــدول أعمالهــــا. وكانــــت اللجنــــة، في دورēــــا الثانيــــة 

)، قــــــد حــــــددت موضــــــوع "آثــــــار النزاعــــــات المســــــلحة علــــــى ٢٠٠٠والخمســــــين (
ــه  ، اĐلـــد ٢٠٠٠ حوليـــةفي برنـــامج عملهـــا الطويـــل الأجـــل، المعاهـــدات" لإدراجـ

. وأرُفــق بتقريــر اللجنــة لتلــك الســنة عــن أعمــال ٧٢٩ثــاني)، الفقــرة الثــاني (الجــزء ال
دورēـا الثانيــة والخمســين مخطــط عــام مــوجز يصــف الهيكــل العــام والــنهج الممكنــين 

معيـــــــة مـــــــن قـــــــرار الج ٨لدراســـــــة الموضـــــــوع، المرجـــــــع نفســـــــه، المرفـــــــق. وفي الفقـــــــرة 
، أحاطـــت الجمعيـــة ٢٠٠٠كـــانون الأول/ديســـمبر   ١٢المـــؤرخ  ٥٥/١٥٢ العامـــة

العامة علماً بإدراج الموضوع. 
الوثيقـــــــــــــة )، ول، اĐلـــــــــــــد الثـــــــــــــاني (الجـــــــــــــزء الأ٢٠٠٥حوليـــــــــــــة )٧٥(

.
الوثيقـــــــــــــة )، ول، اĐلـــــــــــــد الثـــــــــــــاني (الجـــــــــــــزء الأ٢٠٠٦حوليـــــــــــــة )٧٦(

.
الوثيقـــــــــــــة )، ول، اĐلـــــــــــــد الثـــــــــــــاني (الجـــــــــــــزء الأ٢٠٠٧حوليـــــــــــــة )٧٧(

.
المعقــــــــودة  ٢٨٦٦. وفي الجلســــــــة و الوثيقــــــــة )٧٨(

، أيــدت اللجنــة اقــتراح المقــرر الخــاص بــأن تقــوم الأمانــة ٢٠٠٥آب/أغســطس  ٥ في
يتعلـــق  العامــة بتعمــيم مــذكرة علــى الحكومــات لطلـــب معلومــات عــن ممارســتها فيمــا

عهــداً، فضــلاً عــن أيــة معلومــات أخــرى đــذا الموضــوع، وبخاصــة ممارســتها الأحــدث 
.١١٢، الفقرة )ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٥ حوليةذات صلة، 

ــــة)٧٩(  ٣٢٣ثــــاني)، الفقرتــــان ، اĐلــــد الثــــاني (الجــــزء ال٢٠٠٧ حولي
.٣٢٤و

مكـــرراً  ٥و ٥و ٣إلى  ١ لجنــة الصـــياغة مشــاريع المــواد أن تحيــل إلى
، بالصـــــيغة الـــــتي اقترحهـــــا المقـــــرر الخـــــاص في تقريـــــره ١١و ١٠و ٧و

بالصــــيغة الــــتي اقترحهــــا الفريــــق  ٤الثالــــث، وكــــذلك مشــــروع المــــادة 
 .)٨٠(العامل، بالإضافة إلى توصيات الفريق العامل

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
 ٢٩٦٤هــــــــذه الــــــــدورة قــــــــررت اللجنــــــــة، في جلســــــــتها  في -٥٨

، أن تعيــد إنشــاء الفريــق العامــل ٢٠٠٨أيار/مــايو  ١٦المعقــودة في 
المعــــني بآثــــار النزاعــــات المســــلحة علــــى المعاهــــدات، برئاســــة الســــيد 
لوسيوس كافليش، لإتمـام النظـر في عـدة مسـائل كانـت قـد حـددت 

الخـــاص في دورēـــا في أثنـــاء نظـــر اللجنـــة في التقريـــر الثالـــث للمقـــرر 
 .٢٠٠٧التاسعة والخمسين المعقودة في عام 

وعُــرض علــى الفريــق العامــل التقريــر الرابــع للمقــرر الخــاص  -٥٩
الذي أحالته إليه الجلسة العامة والذي يعالج مسألة  

إجــراءات التعليــق أو الإĔــاء، ومـــذكرة أعــدها رئــيس الفريــق العامـــل 
مــــــن  ٤٥إلى  ٤٢لة انطبــــــاق المــــــواد بشــــــأن مســــــأ 

ـــ "اتفاقيــة  اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات (المشــار إليهــا فيمــا يلــي ب
")، بالإضــافة إلى تجميـع للتعليقــات والملاحظــات ١٩٦٩فيينـا لعــام 

 ).و الواردة من المنظمات الدولية (
) مســـألة ونظـــر الفريـــق العامـــل في المســـائل الأربـــع التاليـــة: (أ -٦٠

ـــــه في المـــــادة  ـــــاق الإجـــــراء المنصـــــوص علي ـــــة فيينـــــا  ٦٥انطب مـــــن اتفاقي
فيمــا يتعلــق وذلــك إĔــاء المعاهــدات أو تعليقهــا،  بشــأن ١٩٦٩ لعــام

مــــــن  ٤٥إلى  ٤٢؛ و(ب) مســــــألة انطبـــــاق المـــــواد ٨بمشـــــروع المـــــادة 
المتعلقــة بإمكــان فصــل  ٤٤، وبخاصــة المـادة ١٩٦٩اتفاقيـة فيينــا لعــام 
أيضــا؛ً و(ج) مشــروع  ٨، فيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة أحكــام المعاهــدة

المتعلــق باســتئناف المعاهــدات المعلقــة، بالصــيغة الــتي اقترحهــا  ٩المــادة 
، ١٤و ١٣و ١٢المقرر الخاص في تقريره الثالث؛ و(د) مشاريع المواد 

بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره الثالث، والمتعلقة بالدول 
ــــدة، وبإĔــــاء المعاهــــدات أو تعليقهــــا بحكــــم الثالثــــة بصــــفت ها دولاً محاي

، وصلاحية قيـام الأطـراف بالتفـاوض بشـأن ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 
اتفــاق محــدد يــنظم الإبقــاء علــى ســريان المعاهــدات أو إحياءَهــا، علــى 

، ٢٠٠٨أيار/مــــــايو  ٢٩المعقــــــودة في  ٢٩٦٨التــــــوالي. وفي الجلســــــة 
 .لعامل اعتمدت اللجنة تقرير الفريق ا

__________ 
وافقــــت اللجنــــة أيضــــاً علــــى توصــــية الفريــــق العامــــل بــــأن تقــــوم )٨٠(

الدوليــة تطلــب فيهــا إليهــا تقــديم الأمانــة العامــة بتعمــيم مــذكرة علــى المنظمــات 
معلومـــات عـــن ممارســـتها فيمـــا يتعلـــق بـــأثر النـــزاع المســـلح علـــى المعاهـــدات الـــتي 

.٢٧٢تعنيها، المرجع نفسه، الفقرة 
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وفي الجلســــــة نفســــــها، قــــــررت اللجنــــــة أن تحيــــــل إلى لجنــــــة  -٦١
، ١٤و ٩و رابعـاً  ٨و ثالثـاً  ٨و مكـرراً  ٨و ٨الصياغة مشاريع المـواد 

 ١٢بالصيغة التي اقترحها الفريق العامل، وكذلك مشروعي المادتين 
، بالصيغة التي اقترحها المقـرر الخـاص، بالإضـافة إلى توصـيات ١٣و

 الفريق العامل الواردة في تقريره.
ـــــة الصـــــياغة في جلســـــتيها  -٦٢ ـــــة في تقـــــارير لجن ونظـــــرت اللجن

تموز/يوليـــــه  ١٧حزيران/يونيـــــه و ٦المعقـــــودتين في  ٢٩٨٠و ٢٩٧٣
، واعتمــــدت في الجلســــة الثانيــــة منهمــــا، في القــــراءة الأولى، ٢٠٠٨

مشــــــروعاً مــــــن مشــــــاريع المــــــواد المتعلقــــــة بآثــــــار  ١٨مجموعــــــة تضــــــم 
النزاعات المسلحة على المعاهدات، بالإضافة إلى مرفق (انظر الفرع 

 ٦المعقـــــــودتين في  ٢٩٩٤و ٢٩٩٣جـــــــيم أدنـــــــاه). وفي الجلســـــــتين 
، اعتمـــدت اللجنـــة مجموعـــة مـــن التعليقـــات ٢٠٠٨آب/أغســـطس 

على مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهـدات 
 لأولى (انظر الفرع دال أدناه).بصيغتها المعتمدة في القراءة ا

ــــــــــودة في  ٢٩٩٣وفي الجلســــــــــــــة  -٦٣ آب/أغســــــــــــــطس  ٦المعقــــ
مـــــن نظامهـــــا  ٢١إلى  ١٦، قـــــررت اللجنـــــة، عمـــــلاً بـــــالمواد ٢٠٠٨

الأساســي، أن تحيــل مشــاريع المــواد (انظــر الفــرع جــيم أدنــاه)، عــن 
طريـق الأمــين العـام، إلى الحكومــات لإبـداء التعليقــات والملاحظــات 

طلـــب منهـــا تقـــديم هـــذه التعليقـــات والملاحظـــات إلى عليهـــا، وأن ت
 .٢٠١٠كانون الثاني/يناير   ١الأمين العام في موعد أقصاه 

، ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٦المعقودة في  ٢٩٩٤وفي الجلسة  -٦٤
أعربــت اللجنــة عــن بــالغ تقــديرها للمســاهمة البــارزة الــتي قــدمها المقــرر 

عـــن طريـــق بحوثـــه الخـــاص، الســـيد إيـــان براونلـــي، في معالجـــة الموضـــوع 
العلميـــة الرفيعـــة وخبرتـــه الواســـعة، ممـــا سمـــح للجنـــة بـــأن تختـــتم بنجـــاح 
قراءēـــا الأولى لمشــــاريع المـــواد المتعلقــــة بآثـــار النزاعــــات المســـلحة علــــى 
المعاهــدات. كمــا اعترفــت اللجنــة بمــا بذلــه الفريــق العامــل المعــني بآثــار 

وس كـافليش، النزاعات المسلحة على المعاهدات، برئاسة السـيد لوسـي
 من جهود لا تكل وما قدمه من مساهمة في الموضوع.

نص مشاريع المواد المتعلقة بآثـار النزاعـات  -جيم
المســـلحة علـــى المعاهـــدات التـــي اعتمـــدتها 

 اللجنة في القراءة الأولى
نص مشاريع المواد  -١

يرد فيما يلي نـص مشـاريع المـواد الـتي اعتمـدēا اللجنـة في  -٦٥
  في دورēا الستين.القراءة الأولى

 آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 النطاق  -١المادة 

تسري مشـاريع المـواد هـذه علـى آثـار النـزاع المسـلح  
فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون إحدى الدول 

 على الأقل طرفاً في النزاع المسلح.

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 المواد هذه:لأغراض مشاريع  
اتفـاق دولـي معقـود  "المعاهـدة"يقصد بتعبير  (أ) 

وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا الاتفاق  بين دول كتابةً 
فـي وثيقـة واحـدة أو فـي اثنتـين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطــة، 

 كانت تسميته الخاصة؛وأياً  
حالة حرب أو  "النزاع المسلحبتعبير "يقصد  (ب) 

بحكــم طبيعتهــا أو  مســلحة يُحتمــللــى عمليــات نــزاع ينطــوي ع
المعاهدات بين الدول الأطراف فـي  تطبيقأن تؤثر على مداها 

النــزاع المســلح أو بــين دولــة طــرف فــي النــزاع المســلح ودولــة 
ثالثة، بصرف النظر عن صدور إعلان رسمي للحرب أو إعلان 

 آخر من أي طرف أو من كل الأطراف في النزاع المسلح.

 الإنهاء أو التعليق غير التلقائي  -٣المادة 
لا ينهي نشوب النزاع المسلح أو يعلق بالضرورة نفاذ  

 المعاهدات:
 بين الدول الأطراف في النزاع المسلح؛ (أ) 
بـــين دولـــة طـــرف فـــي النـــزاع المســـلح ودولـــة  (ب) 

 ثالثة.

دلائـــل إمكانيـــة إنهـــاء المعاهـــدات  -٤المادة 
 أو الانسحاب منها أو تعليقها

للتأكـــــــد ممــــــــا إذا كــــــــان يمكـــــــن إنهــــــــاء معاهــــــــدة أو  
 الانسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسلح، يلُجأ إلى:

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  ٣٢و ٣١المــادتين  (أ) 
 المعاهدات؛

طبيعـــة ومـــدى النـــزاع المســـلح، وأثـــر النـــزاع و  (ب) 
المســلح علــى المعاهــدة، وموضــوع المعاهــدة، وعــدد الأطــراف 

 .ةالمعاهد في

 نفاذ المعاهدات بناءً على مؤدى موضوعها  -٥المادة 
في حالة المعاهـدات التـي يكـون مـؤدى موضـوعها أن  

تســــتمر فــــي النفــــاذ، كليــــاً أو جزئيــــاً، خــــلال النــــزاع المســــلح، 
 يؤثر وقوع النزاع المسلح في حد ذاته على نفاذها. لا

 إبرام المعاهدات خلال النزاع المسلح  -٦المادة 
لا يـؤثر نشـوب نـزاع مسـلح علـى أهليـة دولــة  -١ 

ــا  ذلــكطــرف فــي  ــة فيين ــرام المعاهــدات وفقــاً لاتفاقي النــزاع لإب
 لقانون المعاهدات.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

يجـــوز للـــدول إبـــرام اتفاقـــات قانونيـــة تنطـــوي  -٢ 
علــى إنهــاء أو تعليــق معاهــدة نافــذة بينهــا أثنــاء حــالات النــزاع 

 المسلح.

 المعاهدات الأحكام الصريحة بشأن نفاذ  -٧المادة 
تظــل المعاهــدة نافــذة فــي حــالات النــزاع المســلح إذا   

 كانت تنص صراحةً على ذلك. 

 تعليقالأو الانسحاب أو  بالإنهاءالإخطار  -٨المادة 
التـي و على الدولة المشـتركة فـي نـزاع مسـلح  -١ 

أو  ،تنـــوي إنهـــاء معاهـــدة هـــي طـــرف فيهـــا أو الانســـحاب منهـــا
أو  الأخرى تخطر الدولة الطرفأن  نفاذ تلك المعاهدة،تعليق 

الــــدول الأطــــراف الأخــــرى فــــي المعاهــــدة، أو الجهــــة الوديعــــة 
 بتلك النية. ،للمعاهدة
اســــتلام الدولــــة  عنــــديكــــون الإخطـــــار نافــــذاً  -٢ 
 راف الأخرى لهذا الإخطار.ـأو الدول الأط الأخرى الطرف

ليس في الفقـرات السـابقة مـا يـؤثر علـى حـق  -٣ 
في الاعتراض، وفقاً لأحكام المعاهدة أو لقواعد القانون  طرف

، علــى إنهــاء المعاهــدة أو الانســحاب الواجبــة التطبيــقالــدولي 
 .نفاذهامنها أو تعليق 

الالتزامـــات التـــي يفرضـــها القـــانون  -٩ المادة
 الدولي بمعزل عن المعاهدة

 نفاذها،إنهاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق  إن 
مــن واجــب أي دولــة  لا ينــتقص بــأي حــال زاع مســلح،نتيجـة لنــ

بموجـب  وتكـون ملزمـة بـهالمعاهـدة  تتضمنهبأي التزام  تفي أن
 ون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة.ـالقان

 فصل أحكام المعاهدة يةإمكان  -١٠المادة 
يســري إنهــاء المعاهــدة أو الانســحاب منهــا أو تعليــق  
المعاهدة بأكملها، مـا لـم تـنص على  نتيجة لنزاع مسلح نفاذها

 :عدا عندما المعاهدة أو تتفق الأطراف على خلاف ذلك،
تتضـــمن المعاهـــدة بنـــوداً قابلـــة للفصـــل، مـــن  أ)( 

 حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛
يتبــين مــن المعاهــدة أو يثبــت بطريقــة أخــرى و  (ب) 

الطـــرف  جوهريـــاً لرضـــا أن قبـــول تلـــك البنـــود لـــم يكـــن أساســـاً 
 ؛بكاملهابالمعاهدة  بالارتباطخر أو الأطراف الأخرى الآ

أجـــــزاء الاســـــتمرار فـــــي تنفيـــــذ بقيـــــة ويكـــــون  (ج) 
 على إجحاف.غير منطوٍ المعاهدة 

الحــــــق فــــــي إنهــــــاء المعاهــــــدة  ســــــقوط -١١المادة 
 نفاذهاالانسحاب منها أو تعليق  أو

منها  تنسحبمعاهدة أو أن تنهي لدولة جائزاً لا يعود  
 نتيجة لنزاع مسلح: نفاذهاأو تعلق 
 المعاهـــدةأن تظـــل إذا وافقـــت صـــراحة علـــى  (أ) 

 ؛ أوأن يظل العمل بها مستمراً أو على نافذة المفعول 
، مســـــــــلكها، بســـــــــبب أمكـــــــــن اعتبارهـــــــــاإذا  (ب) 

وافقــــت ضــــمناً علــــى مواصــــلة العمــــل بالمعاهــــدة أو علــــى  قــــد
 .استمرار نفاذها

 استئناف المعاهدات المعلقة  -١٢المادة 
يتقرر استئناف نفاذ معاهـدة معلقـة نتيجـة نـزاع مسـلح  

 . ٤وفقاً للدلائل المشار إليها في مشروع المادة 

أثــر ممارســة الحــق فــي الــدفاع الفــردي  -١٣المادة 
 أو الجماعي عن النفس على معاهدة

ــــــدفاع الفــــــردي   ــــــة تمــــــارس حقهــــــا فــــــي ال يحــــــق لدول
أن تعلـق،   الجماعي عن النفس وفقاً لميثـاق الأمـم المتحـدة أو

 كلياً أو جزئياً، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق.

 قرارات مجلس الأمن  -١٤المادة 
ـــــــة   لا تُخـــــــل مشـــــــاريع المـــــــواد هـــــــذه بالآثـــــــار القانوني
مجلس الأمن وفقاً لأحكام الفصـل السـابع مـن ميثـاق  لقرارات

 الأمم المتحدة.

 منع استفادة الدولة المعتدية  -١٥المادة 
ميثــــاق الأمــــم  بمفهــــوموز لدولــــة ترتكــــب عــــدواناً لا يجــــ 

 )٢٩-(د٣٣١٤المتحــدة وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
أن تنهي معاهدة أو تنسحب منهـا أو تعلـّق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع 

 مسلح إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.

 الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد  -١٦المادة 
تُخـل مشاريـع المواد هذه بحقوق وواجبـات الـدول لا  

 الناشئة عن قوانين الحياد.

 حالات الإنهاء أو الانسحاب أو التعليق الأخرى -١٧المادة 
لا تُخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه بإنهـــاء المعاهـــدات أو  

 الانسحاب منها أو تعليقها نتيجة أمور منها ما يلي: 
 اتفاق الأطراف؛ أو (أ) 
 جوهري؛ أوخرق  (ب) 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

 ؛ أونشوء حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة (ج) 
 تغير أساسي في الظروف.  (د) 

إحيـــــاء العلاقـــــات التعاهديـــــة بعـــــد  -١٨المادة 
 انتهاء النزاع المسلح

لا تُخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه بحـــق الـــدول الأطـــراف  
بعـــد انتهـــاء  أن تـــنظم، بنـــاءً علـــى اتفـــاق،نـــزاع مســـلح فـــي  فـــي

ــاء المعاهــدات التــي أنُهيــت أو عُلــق نفاذهــا نتيجــة  النــزاع، إحي
 للنزاع المسلح.

 مرفق
قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها 

 ٥مشروع المادة  في
المتعلقــــــــة بقــــــــانون النزاعــــــــات المعاهــــــــدات  (أ) 

المســـلحة، بمـــا فيهـــا المعاهـــدات المتعلقـــة بالقـــانون الإنســـاني 
 ؛ الدولي

ــة أو المنشــئة أو المنظمــة  (ب)  المعاهــدات المعلن
أو ما يتصل به من حقـوق دائمـة، بمـا فيهـا  نظام أو مركز دائمل

 ؛ المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود البرية والبحرية
معاهـــــــدات الصـــــــداقة والتجـــــــارة والملاحـــــــة  (ج) 

 ؛بالحقوق الخاصة للأفرادوالاتفاقات المماثلة المتعلقة 
 دات حماية حقوق الإنسان؛معاه (د) 
 المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛  )ه( 
المعاهـــــــدات المتعلقـــــــة بالمجـــــــاري المائيـــــــة  (و) 

 الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛ 
بطبقات الميـاه الجوفيـة المعاهدات المتعلقة  (ز) 

 والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛
 طراف؛المعاهدات الشارعة المتعددة الأ (ح) 
المعاهــدات المتعلقــة بتســوية المنازعــات بــين  (ط) 

الـــــدول بالوســـــائل الســـــلمية، بمـــــا فيهـــــا اللجـــــوء إلـــــى التوفيـــــق 
 والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛

 بالتحكيم التجاري؛لمعاهدات المتعلقة ا (ي) 
 بالعلاقات الدبلوماسية؛ المتعلقةالمعاهدات  (ك) 
 بالعلاقات القنصلية. المتعلقةالمعاهدات  (ل) 

نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢
فيمــا يلـــي نصـــوص مشـــاريع المــواد والتعليقـــات عليهـــا الـــتي  -٦٦

اعتمدēا اللجنة في القراءة الأولى في دورēا الستين.

آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات
 النطاق  -١المادة 

النـزاع المسـلح تسري مشـاريع المـواد هـذه علـى آثـار  
فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون إحدى الدول 

 على الأقل طرفاً في النزاع المسلح.
 التعليق

مـــــــن اتفاقيـــــــة فيينـــــــا  ٧٣المـــــــادة  ١مشـــــــروع المـــــــادة  يضـــــــع )١(
كنقطــة انطــلاق لصــياغة مشــاريع المــواد، فهــي تــنص،   ١٩٦٩ لعــام

قيـة أي حكـم مسـبق أنه لـيس في أحكـام الاتفا على في جملة أمور،
على أي مسألة قد تنتج بالنسـبة إلى معاهـدة عـن نشـوب الأعمـال 

وهكــذا، تســري مشــاريع المــواد هــذه علــى  .)٨١(العدائيــة بــين الــدول
 آثار النزاع المسلح فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول.

مـن اتفاقيـة  ١علـى نمـط المـادة  ١وقد صيغ مشـروع المـادة  )٢(
ـــواردة والقصـــد مـــن الإشـــارة. ١٩٦٩لعـــام  فيينـــا في Ĕايـــة الجملـــة  ال

عندما تكون إحدى الـدول علـى الأقـل طرفـاً في " والمتمثلة في عبارة
 على أن مشاريع المواد تغطي أيضـاً  هو النص تحديداً  "النزاع المسلح

كة في نــزاع  معاهــدة مــع دولــة مشــترِ فيوضــع الــدول الثالثــة الأطــراف 
: (أ) الحالـــة هــي ســيناريوهات ةثلاثــ مســلح. وبنــاء عليــه، تم تصـــور

المتعلقة بالعلاقات التعاهدية بين دولتين مشـتركتين في نـزاع مسـلح؛ 
كة في نـزاع مســلح حالـة العلاقـات التعاهديـة بــين دولـة مشـترِ  (ب)و

في ذلـــــــك النـــــــزاع؛  مـــــــع دولـــــــة أخـــــــرى ودولـــــــة ثالثـــــــة ليســـــــت طرفـــــــاً 
دولة حالة أثر نزاع مسلح داخلي على العلاقات التعاهدية لل (ج)و

 المعنية مع الدول الثالثة.
وفي اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة، أعربــت عــدة وفــود  )٣(

معاهـدة أو علـى أيضـاً مشـاريع المـواد  سريانعن رأي يقول بضرورة 
وفي رأي اللجنة، يمكن حل  .)٨٢(جزء من معاهدة معمول đا مؤقتاً 

__________ 
أن ) ١٩٦٣اســــــتنتجت اللجنـــــــة في دورēـــــــا الخامســـــــة عشـــــــرة ()٨١(

مشــاريع المــواد المتعلقــة بقــانون المعاهــدات ينبغــي ألا تتضــمن أي أحكــام بشــأن 
دلاع الأعمــال العدائيــة علــى المعاهــدات، رغــم أن هــذا الموضــوع قــد يثــير  أثــر انــ

. وارتـأت أن دراسـة مـن هـذا كلاً من مشكلتي إĔـاء المعاهـدات وتعليـق نفاذهـا
المتعلقــة  ميثــاق الأمــم المتحــدةعلــى تنــاول لأثــر أحكــام  القبيــل ســتنطوي حتمــاً 

اللجــوء إلى الأعمــال علــى شـرعية  فعـلاً ا لهاســتعما بالتهديـد باســتعمال القـوة أو
لة في ســياق أوبالتــالي، لم تــر أن مــن المناســب تنــاول هــذه المســالمعنيــة. العدائيــة 

الوثيقـة اĐلـد الثـاني، ، ١٩٦٣حوليـة  عندئـذ، عملها المتعلق بقانون المعاهدات
مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة لقــــانون . وأضــــيفت في ١٤الفقــــرة ، ١٨٩، ص 

 منت إرجاءً صريحاً للموقف من المشكلة.تضالتي  ٧٣المادة  المعاهدات
الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، )، ٢٠٠٥( انظــر تعليـــق هولنـــدا)٨٢(

 ؛٤٠، الفقــرة )( ١٨الـدورة الســتون، اللجنــة السادسـة، الجلســة 
ــــــق ــــــدورة الحاديــــــة والســــــتون، اللجنــــــة المرجــــــع نفســــــه،  )،٢٠٠٦ماليزيــــــا ( وتعلي ال

 .٤٨، الفقرة )( ١٩السادسة، الجلسة 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا  ٢٥هـــــذه المســـــألة بالإحالـــــة إلى أحكـــــام المـــــادة 
  .)٨٣(ذاēا ١٩٦٩ لعام

لة الأثــــــر علــــــى المعاهــــــدات المتعلقــــــة أولم يــــــتم تنــــــاول مســــــ )٤(
بالمنظمــــات الدوليـــــة في مشـــــاريع المــــواد في هـــــذه المرحلـــــة. ولـــــذلك، 

تتنـــاول مشـــاريع المـــواد هـــذه أثـــر النـــزاع المســـلح علـــى المعاهـــدات  لا
 قة بمنظمات دولية.المتعل

إلى عــــــدة مجموعــــــات:  وقســـــمت مشــــــاريع المــــــواد هيكليـــــاً  )٥(
يتنــاول النطــاق  اســتهلالياً  طابعــاً  ٢و ١اتخــذ مشــروعا المــادتين  ،أولاً 

 ٥و ٤و ٣، تشـــكل مشـــاريع المـــواد واســـتخدام المصـــطلحات. ثانيـــاً 
الأحكـــام الجوهريـــة الـــتي تعكـــس الركيـــزة الـــتي تســـتند إليهـــا مشـــاريع 

إلى تحقيق الاستقرار والاستمرارية القانونيين.   وهي السعيألا ،المواد
، يســتنبط تعكــس قرينــة اســتمرارية العلاقــات التعاهديــة. ثالثــاً وهــي 

مشـــاريع مـــن المبـــادئ الأساســـية الـــواردة في  ٧و ٦مشـــروعا المـــادتين 
من الافتراضات القانونية الأساسـية. ومشـاريع  عدداً  ٥إلى  ٣ المواد

 ٨، تتنـــــاول مشـــــاريع المـــــواد المـــــواد هـــــذه توضـــــيحية بطبعهـــــا. رابعـــــاً 
جملـــة مـــن الجوانـــب الفرعيـــة المتعلقـــة بالإĔـــاء والانســـحاب  ١٢ إلى

 والتعليــق، وذلــك بالقيــاس علــى الأحكــام المماثلــة مــن اتفاقيــة فيينــا
ـــــزاع . وأخـــــيراً ١٩٦٩لعـــــام  ـــــوع ن ـــــؤثر وق ـــــى قـــــانون ، ي مســـــلح لا عل

علــــى مجــــالات أخــــرى مــــن  وإنمــــا يــــؤثر أيضــــاً  المعاهــــدات فحســــب،
القــــانون الــــدولي، بمــــا فيهــــا التزامــــات الــــدول بموجــــب ميثــــاق الأمــــم 

 تتنـاول عـدداً  ١٨إلى  ١٣المتحدة. وبنـاء عليـه، فـإن مشـاريع المـواد 
 بنــودمور منهــا أمــن المســائل المختلفــة فيمــا يتعلــق بتلــك العلاقــات بــ

 الاستثناء.  بنودلإخلال أو عدم ا

 استخدام المصطلحات  -٢المادة 
 لأغراض مشاريع المواد هذه: 
اتفـاق دولـي معقـود  "المعاهـدة"يقصد بتعبير  (أ) 

وخاضع للقانون الدولي، سواء ورد هذا الاتفاق  بين دول كتابةً 
فـي وثيقـة واحـدة أو فـي اثنتـين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطــة، 

 تسميته الخاصة؛كانت وأياً  

__________ 
 التطبيق المؤقت -٢٥المادة ")٨٣(

تطبق المعاهدة أو يطبق جزء منها بصورة مؤقتة ريثما تدخل حيز  -١
 النفاذ إذا: 
 نصت المعاهدة ذاēا على ذلك؛ أو (أ)

 اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى. (ب)
مـــا لم تـــنص المعاهـــدة علـــى حكـــم مخـــالف أو مـــا لم تكـــن الـــدول  -٢"

المتفاوضـة قــد اتفقـت علــى إجـراء مخــالف، ينتهـي التطبيــق المؤقـت للمعاهــدة أو 
لجــزء مــن المعاهــدة بالنســبة إلى دولــة مــا إذا قامــت تلــك الدولــة بإخطــار الــدول 

 ."عاهدةفي الم تصبح طرفاً  بألاالتي تطبق عليها المعاهدة بصورة مؤقتة بنيتها 

حالة حرب أو  "النزاع المسلحبتعبير "يقصد  (ب) 
بحكــم طبيعتهــا أو  مســلحة يُحتمــلنــزاع ينطــوي علــى عمليــات 

المعاهدات بين الدول الأطراف فـي  تطبيقأن تؤثر على مداها 
النــزاع المســلح أو بــين دولــة طــرف فــي النــزاع المســلح ودولــة 

للحرب أو إعلان ثالثة، بصرف النظر عن صدور إعلان رسمي 
 آخر من أي طرف أو من كل الأطراف في النزاع المسلح.

 التعليق
 تعــــــريفين لمصــــــطلحين رئيســــــيين ٢يقــــــدم مشــــــروع المــــــادة  )١(

 في مشاريع المواد. استخدما
 ، وتستنســخ حرفيــاً "المعاهـدة"تعــرف مصــطلح  فـالفقرة (أ) )٢(

ز علـى يَّـ. ولم يمُ ١٩٦٩لعـام  )(أ) مـن اتفاقيـة فيينـا١(٢صيغة المـادة 
وجـــــــه التحديـــــــد بــــــــين المعاهـــــــدات الثنائيــــــــة والمعاهـــــــدات المتعــــــــددة 

 الأطراف.
 عملياً  تعريفاً " النزاع المسلح"وتعرف الفقرة (ب) مصطلح  )٣(

لأغـــراض مشـــاريع المـــواد هـــذه لا غـــير. ولم تنصـــرف النيـــة إلى وضـــع 
، وهــو أمــر يصــعب تعريــف للنــزاع المســلح في القــانون الــدولي عمومــاً 

 .)٨٤(ويتجاوز نطاق الموضوعبلوغه 
وينطبق هذا التعريف على العلاقات التعاهدية بين الـدول  )٤(

دولـة طـرف في نـزاع مسـلح  علـى وكـذلك ،الأطراف في نـزاع مسـلح
عبـارة  إيـرادسـيما  ودولة ثالثة. والقصد من صياغة هذا الحكـم، ولا

__________ 
آثار النزاعات المسلحة " المعنونانظر قرار معهد القانون الدولي )٨٤(

 دورة هلسنكي:في  ١٩٨٥آب/أغسطس  ٢٨المعتمد في "، و على المعاهدات
 ١المادة " 
حالــة حــرب  ‘النــزاع المســلح‘لأغــراض هــذا القــرار، يقصــد بمصــطلح  

و مــداها بحكــم طبيعتهــا أ يحُتمــل مســلحةأو نــزاع دولي ينطــوي علــى عمليــات 
أن تـــؤثر علـــى نفـــاذ المعاهـــدات بـــين الـــدول الأطـــراف في النـــزاع المســـلح أو بـــين 
الـــدول الأطـــراف في النـــزاع المســـلح والـــدول الثالثـــة، بصـــرف النظـــر عـــن صـــدور 
إعـــلان رسمـــي للحـــرب أو إعـــلان آخـــر مـــن أي طـــرف أو مـــن كـــل الأطـــراف في 

 ."النزاع المسلح

(يمكن الاطلاع عليه عبر العنوان الشبكي  
بالإشارة أن  ويجدر ).والرابط التاليين: 

نشوب الأعمال العدائية تشير إلى  ١٩٦٩لعام من اتفاقية فيينا  ٧٣المادة 
يقوم نزاع مسلح كلما تم ": هأن تاديتش، في حين لوحظ في قضية الدولبين 

اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو إلى عنف مسلح طويل الأمد بين 
سلطات حكومية وجماعات مسلحة منظمة أو بين هذه الجماعات المسلحة 

" (داخل الدولة

الحولية . انظر أيضاً 
 .)٩٦٤ص  ، الجزء الثالث،١٩٩٥ ،القانونية للأمم المتحدة



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

زاع آثار ن، هو تغطية "بين دولة طرف في النزاع المسلح ودولة ثالثة"
. وبنـــاء عليـــه، فإنـــه يشـــمل مســـلح يمكـــن أن تتبـــاين تبعـــاً للظـــروف

تجــاه إلا عاهــدة المســلح علــى نفــاذ الحالــة الــتي لا يــؤثر فيهــا النــزاع الم
م بـأن النـزاع المسـلح يمكـن أن يـؤثر ، ويسـلّ هـاطرف من الأطـراف في

علــى التزامــات الأطــراف في معاهــدة بطرائــق شــتى. كمــا تخــدم تلــك 
الأثـــر  ج في نطـــاق مشـــاريع المـــواددرِ ا تـــتمثـــل في أĔـــي اً العبـــارة غرضـــ

كة المحتمل لنزاع مسلح داخلي على العلاقات التعاهدية لدولة مشترِ 
علـى تطبيـق أو نفـاذ  لآثـارنصـب اتفي ذلك النزاع مـع دولـة ثالثـة. و 

 المعاهدة لا على المعاهدة نفسها.
ــــدةوفيمــــا يتعلــــق بشــــرط  )٥( مــــن عبــــارة  المســــتفاد ضــــمناً  الشِّ

فقـــد احـــتُفظ بعنصـــر ، "أن تـــؤثربحكـــم طبيعتهـــا أو مـــداها  "يحُتمـــل
تلاءم مــــع طائفــــة واســــعة مــــن الحــــالات تــــفي مشــــاريع المــــواد ل مرونــــة

ن مســــتوى إالتاريخيــــة. وهكــــذا يمكــــن القــــول، في بعــــض الحــــالات، 
بنزاع مـنخفض  عندما يتعلق الأمر مثلاً ، غير ذي صلة كبيرة الشِّدة

، رغـــــم انخفـــــاض جـــــذرياً  تـــــأثيراً  ثرفي منطقـــــة حدوديـــــة يـــــؤ  المســـــتوى
علـــى تطبيـــق معاهـــدات ثنائيـــة تـــنظم مراقبـــة حركـــة  مســـتوى شـــدته،

بوجــود حــالات  لم أيضــاً المــرور عــبر الحــدود. ومــن جهــة أخــرى، سُــ
مـداه تـأثير علـى تطبيـق  وأتاريخيـة يكـون فيهـا لطبيعـة النـزاع المسـلح 

 المعاهدات.
ت تقـوم فيهـا المستصـوب إدراج حـالامـن أن  وارتئي أيضاً  )٦(

وهــذا مــا  .)٨٥(حالـة حــرب في غيـاب أعمــال مسـلحة بــين الأطـراف
يســـتتبع بالتـــالي أن يشـــمل التعريـــف احـــتلال إقلـــيم لا يصـــادف أي 
 مقاومـة مسـلحة. وفي هـذا الســياق، تكتسـي أهميـة ملموسـة أحكــامُ 

نـــــــزاع مســـــــلح نشـــــــوب الثقافيـــــــة في حالـــــــة  حمايـــــــة الملكيـــــــةاتفاقيـــــــة 
أجزائهـــــا ذات منهـــــا تـــــنص في  ١٨. وهكـــــذا فالمـــــادة ١٩٥٤ لعـــــام

 على ما يلي:الصلة 

 تطبيق الاتفاقية  -١٨المادة 

تطبـق  ،فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها وقت السـلم -١ 
هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين 

 بوجـود وإن لم يعـترف طـرف أو أكثـر ،أو أكثر من الأطـراف السـامية المتعاقـدة
 حالة الحرب.

في جميـع حـالات الاحـتلال الجزئـي  تطبق الاتفاقيـة أيضـاً  -٢ 
هـــــذا  يصـــــادفلم  وإنأو الكلـــــي لإقلـــــيم أحـــــد الأطـــــراف الســـــامية المتعاقـــــدة، 

 الاحتلال مقاومة مسلحة. 

وتؤيد اعتبارات مماثلة إدراج حالة الحصـار حـتى في غيـاب  )٧(
 .)٨٦(أعمال مسلحة بين الأطراف

__________ 
انظر )٨٥(

. 
 .٢١-٢٠ص المرجع نفسه، )٨٦(

مســــت النزاعــــات المســــلحة المعاصــــرة الفــــرق بــــين ولقــــد ط )٨(
النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة الداخلية. وتزايد عدد 

مــــن النزاعـــــات  أكثــــر تـــــواتراً  الحــــروب الأهليــــة وأصـــــبحت إحصــــائياً 
المســـلحة الدوليـــة. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، يتضـــمن العديـــد مـــن هـــذه 

دعـــم أو مشـــاركة  ، مـــن قبيـــل"عناصـــر خارجيـــة" "الحـــروب الأهليـــة"
وتـــوفير مرافـــق  ،دول أخـــرى بـــدرجات متباينـــة، والتزويـــد بالأســـلحة

التدريب والأموال، وما إلى ذلك. ويمكن أن تؤثر النزاعات المسلحة 
الداخلية على نفاذ المعاهدات بنفس القدر الذي تؤثر بـه النزاعـات 

ت ع المواد أثر النزاعـايولذلك تدرج مشار  .المسلحة الدولية أو أكثر
 المسلحة الداخلية على المعاهدات. 

إشـــــارة صـــــريحة إلى  "النـــــزاع المســـــلح"ولا يتضـــــمن تعريـــــف  )٩(
. والقصــد مــن ذلــك تفـــادي "الــداخلي"أو  "الــدولي"النــزاع المســلح 

إيراد اعتبارات وقائعية أو قانونية محددة في مشروع المادة، مما يجعلها 
 القرينة المعاكسة.بمدعاة لتفسيرات 

 الإنهاء أو التعليق غير التلقائي  -٣المادة 
لا ينهي نشوب النزاع المسلح أو يعلق بالضرورة نفاذ  

 المعاهدات:
 بين الدول الأطراف في النزاع المسلح؛ (أ) 
بـــين دولـــة طـــرف فـــي النـــزاع المســـلح ودولـــة  (ب) 

 ثالثة.
 التعليق

المبدأ الأساسـي  و يرسيأهمية قصوى. فه ٣لمشروع المادة  )١(
يتضــمن الغايــة  هالمتمثــل في الاســتقرار والاســتمرارية القــانونيين. ولهــذ

في قــرار معهـــد القـــانون مشــروع المـــادة المســتجِدات الرئيســـية الـــواردة 
رســـي يُ لصـــالح نظـــام الوضـــع القـــانوني  يعـــدّل، و ١٩٨٥الـــدولي لعـــام 

في تعليـق بحـد ذاتـه قرينة تفيد بأن نشـوب النـزاع المسـلح لا يتسـبب 
المعاهــدة أو إĔائهــا. وفي الوقــت ذاتــه، يســلم بأنــه لــيس مــن الســهل 

 وبـــــين، ٣التوفيـــــق بـــــين مبـــــدأ الاســـــتقرار، الـــــوارد في مشـــــروع المـــــادة 
الحقيقـــة المتمثلـــة في أن نشـــوب النـــزاع المســـلح قـــد يســـفر عـــن إĔـــاء 

 . تعليقهاالتزامات تعاهدية أو 

ار الـذي اعتمـده مـن القـر  ٢وتستنسخ هـذه الصـيغة المـادة  )٢(
. وقــــد حبــــذ عــــدد مــــن )٨٧(١٩٨٥معهــــد القــــانون الــــدولي في عــــام 

 سـائداً  رأيـاً "الكتّاب ذوي الحجة هذا المبـدأ. ويؤكـد أوبنهـايم أن ثمـة 
إلى حــد مــا يفيــد بــأن الحــرب لا تلغــي كــل معاهــدة بــأي حــال مــن 

__________ 
 على ما يلي: معهد القانون الدوليمن قرار  ٢تنص المادة )٨٧(

السارية  نفاذ المعاهدات ينهي نشوب النزاع المسلح أو يعلق تلقائياً  "لا
 " (بين الأطراف في النزاع المسلح

 ).٢٨٠أعلاه)، ص  ٨٤(انظر الحاشية 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـــاً  .)٨٨("الأحـــوال عـــن آراء  ويـــذهب اللـــورد مـــاكنير إلى القـــول، معرب
الواضح بالتـالي أن الحـرب لا تنهـي  "من: ، بأنجوهرها بريطانية في

في حـــد ذاēـــا الالتزامـــات التعاهديـــة الســـابقة للحـــرب والقائمـــة بـــين 
 معهـــد القـــانون الـــدوليوخـــلال أعمـــال  .)٨٩("المتحـــاربين المتعارضـــين

 -إن أول قاعدة من قواعدنا " ، قال الأستاذ بريغز:١٩٨٣في عام 
معلنـة  زاع المسلح (سـواء كـان حربـاً هو أن مجرد نشوب الن -وأهمها 

المعاهدات النافذة بين الأطراف في  أم لا) لا ينهي ولا يعلق تلقائياً 
 .)٩٠("النزاع. وهذا ما أقره القانون الدولي

 بكلمـة "بالضـرورة"وتم تناول إمكانية الاستعاضة عن كلمة  )٣(
للاتســاق مــع العنــوان، لكــن تقــرر عــدم القيــام بــذلك، لأن   "تلقائيــاً "

الـتي  "" كلمــة  أقرب إلى ")" ("بالضرورة"كلمة 
ــــيراً في هــــذا الســــياق، كمــــا هــــو الحــــال في   ٢المــــادتين اســــتُخدمت كث

 من القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي. )٩١(٥و
 ٢مشــــروع المــــادة  مــــعولإضــــفاء قــــدر أكــــبر مــــن الاتســــاق  )٤(

الـدول "، تشـير الفقـرة الفرعيـة (أ) إلى باسـتخدام المصـطلحاتالمتعلق 
في النزاع المسلح، في حين تغطي الفقرة الفرعية (ب) نفـاذ  "الأطراف

 في النزاع المسلح ودولة ثالثة. "دولة طرف"المعاهدات بين 
وتم تنــــــــاول إمكانيــــــــة إدراج الانســــــــحاب مــــــــن معاهــــــــدة،  )٥(

نتيجة من نتائج نشوب نزاع مسلح، إلى جانب التعليق أو باعتباره 
الانســحاب حيــث إن ، لكنهــا رفضــت ٣الإĔـاء، في مشــروع المــادة 

 ٣ينطــوي علـــى قـــرار واع تتخـــذه دولــة، في حـــين أن مشـــروع المـــادة 
 التلقائي للقانون. التطبيقيتناول 

دلائــــــــــل إمكانيــــــــــة إنهــــــــــاء المعاهــــــــــدات  -٤المادة 
 تعليقهاالانسحاب منها أو  أو

للتأكـــــــد ممــــــــا إذا كــــــــان يمكـــــــن إنهــــــــاء معاهــــــــدة أو  
 الانسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسلح، يلُجأ إلى:

__________ 
)٨٨(

. 
)٨٩(

. 
)٩٠(

 انظر أيضاً . 
. 

 على ما يلي: معهد القانون الدوليمن قرار  ٥تنص المادة )٩١(
 نفـــاذ المعاهــدات الثنائيـــة لا ينهــي نشــوب نـــزاع مســلح أو يعلـــق تلقائيــاً "
  لدول الثالثة.ابين طرف في ذلك النزاع و السارية 
بــين بعــض الأطــراف في معاهــدة متعــددة  ينهــي نشــوب نــزاع مســلح لاو 
 تلــك المعاهــدة بــين الــدول المتعاقــدة الأخــرى أونفــاذ  أو يعلــق تلقائيــاً  الأطــراف

 ."بينها وبين الدول الأطراف في النزاع المسلح
أعــــــــــلاه)،  ٨٤(انظــــــــــر الحاشــــــــــية  (

 .)٢٨٠ ص

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون  ٣٢و ٣١المــادتين  (أ) 
 المعاهدات؛

طبيعـــة ومـــدى النـــزاع المســـلح، وأثـــر النـــزاع و  (ب) 
المســلح علــى المعاهــدة، وموضــوع المعاهــدة، وعــدد الأطــراف 

 .المعاهدة يف
 التعليق

. ٣علــى مضــمون مشــروع المــادة  ٤يترتــب مشــروع المــادة  )١(
فنشــوب النـــزاع المســـلح لا ينهـــي أو يعلــق بالضـــرورة نفـــاذ المعاهـــدة. 

 حكم رئيسي آخر في مشاريع المواد.  وهو

مشــــــــــروع المــــــــــادة ، أدرج في ٣لمشــــــــــروع المــــــــــادة  وخلافــــــــــاً  )٢(
إمكانيــة مــن الإمكانيــات الانســحاب مــن المعاهــدات باعتبــاره  هــذا

ـــــــــزاع مســـــــــلح. وتـــــــــوفر مســـــــــألة  المفتوحـــــــــة للـــــــــدول الأطـــــــــراف في ن
في  الإدراجهــــــ مناســـــباً  ســــــياقاً  المــــــادة هـــــذا مشـــــروعفي  الانســـــحاب

 مشاريع مواد فرعية لاحقة.

ـــواردة في الفقـــرتين الفـــرعيتين (أ)  )٣( ـــدلائل ال وفيمـــا يتعلـــق بال
ـــــــد" كلمـــــــةو(ب)، نظُـــــــر في اقتراحـــــــات للاستعاضـــــــة عـــــــن    "لائلال

 كلمـة، لكن تقرر إبقـاء  "المعايير"و "العوامل"من قبيل  بمصطلحات
. ويتعـــين مســـتقرةلأي إيحـــاء ضـــمني بأĔـــا شـــروط  تفاديـــاً  "الـــدلائل"

علامــات علــى القابليــة تكــون ذات أهميــة في حــالات اعتبارهــا مجــرد 
 للظروف.  تبعاً بعينها 

ـــــــــدلائل الـــــــــواردة في الفقـــــــــرة  ومـــــــــن المفهـــــــــوم أيضـــــــــاً  )٤( أن ال
(ب) لا ينبغي اعتبارها دلائل أدرجت علـى سـبيل الحصـر.  الفرعية

ـــــأن المـــــادتين  ـــــذكير ب ـــــه ينبغـــــي الت ـــــة  ٣٢و ٣١والواقـــــع أن مـــــن اتفاقي
ــــا  ،أشــــير إليهمــــا في الفقــــرة الفرعيــــة (أ) تــــينلالو ، ١٩٦٩لعــــام  فيين

مـــــــن الـــــــدلائل الـــــــتي يتعـــــــين أخـــــــذها  عـــــــدداً  تتضـــــــمنان همـــــــا أيضـــــــاً 
 الاعتبار.  بعين

مـن  لة شرعية استعمال القـوة باعتبارهـا عـاملاً أمسوبحُثت  )٥(
لكن  ،٤العوامل اللازم أخذها بعين الاعتبار بموجب مشروع المادة 

ل في ســــياق تطبيــــق تحــــ علــــى أن المســــألة صــــرف النظــــر عــــنتقــــرر 
 .١٥إلى  ١٣مشاريع المواد 

ولا يمكـــــــن افـــــــتراض أن يكـــــــون أثـــــــر النـــــــزاع المســـــــلح بـــــــين  )٦(
لأثـره علـى المعاهـدات بـين طـرف  اثلاً الأطراف في نفس المعاهـدة ممـ
 في نزاع مسلح ودولة ثالثة. 

 نفاذ المعاهدات بناءً على مؤدى موضوعها  -٥المادة 
في حالة المعاهـدات التـي يكـون مـؤدى موضـوعها أن  

تســــتمر فــــي النفــــاذ، كليــــاً أو جزئيــــاً، خــــلال النــــزاع المســــلح، 
 نفاذها.يؤثر وقوع النزاع المسلح في حد ذاته على  لا



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

 التعليق
تعلـق بالحـالات يتوضـيحي و بطـابع  ٥مشروع المادة  يتسم )١(

أو  كلهــابــأن نفـاذ المعاهــدة   الـتي يفيــد فيهـا موضــوع معاهــدة ضـمنياً 
 . )٩٢(في بعض أحكامها لا يتأثر بوقوع نزاع مسلح

ـــواردة في  "الضـــروري" المـــؤدىوقـــد حـــذفت الإشـــارة إلى  )٢( ال
ـــاً  . ٤لأي تنـــاقض مـــع مشـــروع المـــادة  الـــنص الأصـــلي وذلـــك تفادي

قــد  "الموضــوع والغــرض"وإضــافة إلى ذلــك، فــإن الإشــارة الأولى إلى 
ــــــن . و "الموضــــــوع" بكلمــــــةاســــــتعيض عنهــــــا  ــــــة حُسِّ ــــــنص في النهاي ال
تماشـــى بقـــدر ي الـــذي "يـــؤثرلفظ "بــــ "يمنـــعلفـــظ "بالاستعاضـــة عـــن 

 أكبر مع الصيغة المستعملة في مشاريع المواد.
الســــابق  ٧المقــــرر الخــــاص لمشــــروع المــــادة وتضــــمن مقــــترح  )٣(

وضـوعها بأĔـا لم يفيد المؤدى الضروريقائمة بفئات المعاهدات التي 
تظل نافذة خلال النزاع المسلح. وأدى تحديد تلك القائمة إلى بروز 
خلافــات في الــرأي ســواء داخــل لجنــة القــانون الــدولي أو في اللجنــة 

 السادسة.
في لجنـة القـانون الـدولي في دورة  أثناء المناقشة التي جـرتو  )٤(

، شـرح المقـرر الخــاص السياسـة العامـة لأحكـام مشــروع ٢٠٠٥عـام 
 ، على النحو التالي:السابق ٧المادة 

 يكـــون المــؤدى الضـــرورييتنـــاول أنــواع المعاهـــدات الــتي  ٧مشــروع المــادة  ]...[
 ١ الفقــرة أقــرتأثنــاء نـــزاع مســلح. وقــد أن يســتمر نفاذهــا وضــوعها وغرضــها لم

النــزاع المسـلح لـيس مـن شـأنه في حـد ذاتـه أن يمنـع  أثـرأن وهـو المبدأ الأساسي 
بعض هــذه الفئــات بــتتضــمن قائمــة إرشــادية  ٢نفــاذ تلــك المعاهــدات. والفقــرة 

مـــن المعاهـــدات. ولـــوحظ أن أثـــر هـــذا التصـــنيف يتمثـــل في إقامـــة مجموعـــة مـــن 
رض هــذه الأنــواع الضــعيفة الــتي يمكــن دحضــها فيمــا يتصــل بموضــوع وغــ القــرائن

تظل سـأĔـا  مفـادهوضـوع وغـرض المعاهـدة بم يتصـلمن المعاهـدات، أي كـدليل 
علـــــى جميـــــع فئـــــات  في حـــــين لا يوافـــــقحـــــرب مـــــا. وأوضـــــح أنـــــه بـــــرغم قائمـــــة 

مرشحة فئات مع ذلك كأدرجها  إلا أنه كان قد المعاهدات المدرجة في القائمة
تنظر اللجنة فيها. وتعكس القائمة وجهات نظـر أجيـال عـدة مـن  لكي محتملة

، ولا ســـيما ممارســـة المتاحـــة ممارســـة الـــدول في المـــؤلفين وتـــنعكس إلى حـــد كبـــير
ات مــن القــرن العشـــرين. وفي يــالولايــات المتحــدة الــتي يعــود تاريخهــا إلى الأربعين

في المقـام إنـه ف ٤و ٣المـادتين بــ [مشـروعي]  وثيـق الصـلةمشروع المادة  أنحين 
 .)٩٣(استبعادهيمكن وبالتالي  الأول إيضاحي

__________ 
، بالصـــــيغة الـــــتي ٧ المـــــادة مشـــــروعإلى أصـــــل مشـــــروع المـــــادة يعـــــود )٩٢(

. وكانــت أعــلاه) ٧٥في تقريــره الأولي (انظــر الحاشــية  اقترحــه đــا المقــرر الخــاص
 شروع المادة على النحو التالي:لم السابقة صيغةال

 نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها"
في حالــــــة المعاهــــــدات الــــــتي يكــــــون المــــــؤدى الضــــــروري لموضــــــوعها  -١

رضها أن تستمر في النفاذ خلال النزاع المسلح، لا يمنع وقوع نزاع مسلح في وغ
 حد ذاته نفاذها.

 ".[…]والمعاهدات المتسمة đذا الطابع تشمل ما يلي:  -٢
 .١٦٧)، الفقرة ثاني، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٥حولية )٩٣(

ـــــة السادســـــة، كـــــان اســـــتعمال الفئـــــات، مـــــثلاً  )٥( ، وفي اللجن
موضع تعليق أبدته الولايات المتحدة بالتفصيل الدقيق، أثناء الدورة 

 :، حيث ورد فيه ما يلي٢٠٠٥الستين للجمعية العامة في عام 
بنـاء علــى الــدلالات المســتمدة مــن نفــاذ المعاهــدات  ٧تتنـاول المــادة  

. فهـي تـدرج اثنـتي عشــرة موضـوعها وغرضـها. وهـي أكثـر مشـاريع المــواد تعقيـداً 
نفاذهــا خــلال  اســتمرار، بســبب موضــوعها وغرضــها، تفيــدفئــة مــن المعاهــدات 

لأن المحــــاولات الراميــــة إلى مثــــل هــــذا  الإشــــكاليثــــير  مــــا النـــــزاع المســــلح. وهــــذا
المعاهدات لا تندرج فعلى ما يبدو.  ت تفشل دوماً التصنيف الواسع للمعاهدا

ضـــمن فئـــة مـــن فئـــات عديـــدة. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، وحـــتى فيمـــا يتعلـــق  تلقائيـــاً 
بتصـــنيف أحكـــام بعينهـــا، فـــإن لغـــة الأحكـــام ونيـــة الأطـــراف قـــد تختلـــف عـــن 

أن  إفـادة أحكام مماثلة في معاهدات مبرمة بـين أطـراف أخـرى. وسـيكون أكثـر
مل التي قد تؤدي إلى نتيجـة مفادهـا أن معاهـدة مـا أو بعـض تذكر اللجنة العوا

أحكامها ينبغي أن تسـتمر (أو تعلَّـق أو توقـف) في حـال نشـوب نـزاع مسـلح. 
ــــدة،  ومــــن شــــأن التعــــرف علــــى مثــــل هــــذه العوامــــل أن يــــوفر، في حــــالات عدي

 .)٩٤(التصرفللدول بشأن كيفية  معلومات مفيدة وتوجيهاً 
مـــن ذلـــك أن تـــدرج قائمـــة في مرفـــق  وقـــررت اللجنـــة بـــدلاً  )٦(

درج فيمــا يتعلــق بمشــاريع المــواد هــذه مرفــق لمشــاريع المــواد. وهكــذا أُ 
يتضـــمن قائمـــة بفئـــات المعاهـــدات الـــتي يفيـــد موضـــوعها أĔـــا تظـــل 

، خــــلال النــــزاع المســــلح. ورغــــم أن التأكيــــد أو بعضــــاً  كــــلاً  ســــارية،
منصـــب علـــى فئـــات المعاهـــدات، فـــإن مـــن الـــوارد أن مجـــرد موضـــوع 

. اســـتمرارها الضـــروري اهمـــؤدّ  يكـــونأحكـــام معينـــة في المعاهـــدة قـــد 
المادة مشروع من  ١درج محتوى الفقرة علاوة على ذلك، تقرر أن يُ 

مشــروع ، بصــفته ٤الســابق، بشــكل معــدل، بعــد مشــروع المــادة  ٧
كفقـرة إضـافية في مشــروع وكـان ثمـة اقـتراح بإدراجـه  الحـالي.  ٥المـادة 
 لأنه سيخل بتوازن المادة.  ملائماً  لم يعتبر اقتراحاً ولكنه  ٤المادة 

أي أولويـة بحكـم  ولا تفيـد ضـمناً  والقائمة إرشـادية حصـراً  )٧(
م الترتيب الذي وردت به الفئات في المرفق. وعلاوة على ذلك، سلِّ 

تنجم عنه تداخلات.  قد نه في بعض الحالات تتقاطع الفئات ممابأ
وقررت اللجنة عدم إدراج بند يشـير إلى القواعـد الآمـرة في القائمـة. 

درجت في القائمة. أُ الفئات الأخرى التي  فهذه الفئة لا تشبه نوعياً 
فئـــــات تســـــتند إلى الموضـــــوع، في حـــــين أن القواعـــــد الآمـــــرة  إذ هـــــي

 ٥ومـــن المفهـــوم أن أحكــــام مشـــروع المــــادة  تتخلـــل عـــدة مواضــــيع.
ل بــأثر المبــادئ أو القواعــد الــتي تتســم بطــابع القاعــدة الآمــرة. تخــ لا

اĐســــدة للقواعــــد  اتأن فئــــة المعاهــــدرأوا عضــــاء غــــير أن بعــــض الأ
 الآمرة تستحق إدراجها في القائمة.

ويرتكز اختيار فئات المعاهدات إلى حد كبير على الفقه،  )٨(
أن الدول. ومن المسلم بـه أن احتمـال  لمتاح من ممارسةإلى جانب ا

 اēادفــق كبــير مــن المعلومــات الــتي تــدل علــى ممارســالــدول مــن  رديــ
الدول ذات احتمال ضعيف. وزيادة على ذلك، فإن تحديد ممارسة 

__________ 
ــــــالي: )٩٤( ــــــوان الشــــــبكي الت ــــــق علــــــى العن يمكــــــن الاطــــــلاع علــــــي التعلي

. ويمكـــن الاطـــلاع علـــى ملخـــص لـــه في 
 ٢٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة السـتون، اللجنـة السادسـة، الجلسـة 

 .٣٤)، الفقرة (



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مـا تكـون  في هذا اĐـال. وكثـيراً  المألوفعن  الصلة يتسم بصعوبة تندّ 
ممارســة الــدول متعلقــة بمبــادئ قانونيــة لا  مثلــة الظاهريــة الدالــة علــىالأ

لة قانونيــة أعلاقــة لهــا بــأثر النــزاع المســلح علــى المعاهــدات باعتبــاره مســ
محددة. وعلى سـبيل المثـال، يشـير بعـض الممارسـة الحديثـة للـدول، في 

لى الاســـــتحالة إ أولظـــــروف في الى أثـــــر التغـــــير الأساســـــي إمعظمـــــه، 
صـــــلة بالموضـــــوع. وفي بعـــــض  يا يجعلـــــه غـــــير ذممـــــالعارضـــــة للوفـــــاء، 

كـون يالحالات، من قبيل حالات المعاهدات المنشـئة لأنظمـة دائمـة، 
متين في ممارسة الدول. وفيما يتعلق بالفئـات الأخـرى، ثمـة  أساسثمة 

أســاس متــين في الاجتهــاد القضــائي للمحــاكم المحليــة وبعــض المشــورة 
 شـــكلها في، لكـــن ممارســة الــدول الــتي تتلقاهــا مـــن الجهــات التنفيذيــة

 الفئات. تؤيد بالضرورة هذه لاالتقليدي 

المعاهـــــدات المتعلقـــــة بقـــــانون النزاعـــــات المســـــلحة، بمـــــا فيهـــــا  (أ)
 المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي

الـــتي تســـري صـــراحة  اتبـــأن المعاهـــد تقـــر المصـــادر حتمـــاً  )٩(
علــى ســير الأعمــال العدائيــة لا تتــأثر في حالــة النــزاع المســلح. وقــد 

ثمـــة " وصـــف اللـــورد مـــاكنير الممارســـة البريطانيـــة علـــى النحـــو التـــالي:
أدلـــة غزيـــرة علـــى أن المعاهـــدات الـــتي تفيـــد في صـــيغ صـــريحة تنظـــيم 

رب، بمــا فيهــا الســير الفعلــي الحــعلاقــات الأطــراف المتعاقــدة خــلال 
لأعمـــال الحربيـــة، تظـــل ســـارية خـــلال الحـــرب ولا تســـتلزم إحياءهـــا ل

 .)٩٥("بعد انتهائها
__________ 

. ٧٠٤أعلاه)، ص  ٨٩، المرجع المذكور (الحاشية )٩٥(
لى عــدد مــن المعاهــدات (كانــت وكــان ثمــة عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأو "
فيهـــا دولــــة أو أكثـــر مـــن الــــدول المحايـــدة) موضـــوعها تنظــــيم ســـير الأعمــــال  طرفـــاً 

[الإعـــــلان المتعلـــــق بالقــــــانون  ١٨٥٦العدائيـــــة، مـــــن قبيـــــل إعـــــلان بــــــاريس لعـــــام 
ض أن هـــذه . وافــترُ ١٩٠٧و ١٨٩٩، وبعــض اتفاقيــات لاهـــاي لعــامي البحــري]

لــــت ســــارية، واســــتندت إليهــــا عــــدة قــــرارات المعاهــــدات لم تتــــأثر بــــالحرب وأĔــــا ظ
أصـــدرēا محـــاكم الغنـــائم البريطانيـــة وغيرهـــا. عـــلاوة علـــى ذلـــك، لم يـــتم إحياؤهـــا 

بموجب معاهدات السلام أو في إطارها. ولـيس مـن الواضـح مـا إذا كانـت  تحديداً 
محايـدة أو  هذه النتيجة القانونية تعزى إلى أن الأطراف المتعاقدة كانت تضـم دولاً 

لقواعــد عامــة للقــانون قصــد đــا أن تســري  طــابع المعاهــدات باعتبارهــا مصــدراً  إلى
خـــلال الحـــرب، لكـــن يعُتقـــد أن هـــذا الســـبب الأخـــير هـــو الـــرأي الصــــائب. وإذا  
كانـــت ثمـــة حاجـــة إلى دليـــل يثبـــت أن اتفاقيـــات لاهـــاي كانـــت تعتبرهـــا حكومـــة 

ه يتمثــل في العديــد السـلام، فإنــ التوصــل إلىالمملكـة المتحــدة اتفاقيــات نافـذة بعــد 
ــ  مـــــن الإحـــــالات إليهـــــا في الانضـــــمامات ‘القـــــوائم البريطانيـــــة الســـــنوية المتعلقـــــة بــــ
الـــــتي نشـــــرت في سلســـــلة المعاهـــــدات البريطانيـــــة خـــــلال ‘ والانســـــحابات وغيرهـــــا

تمثــــل في الــــنقض البريطــــاني لاتفاقيــــة لاهــــاي السادســــة يالأخــــيرة، كمــــا  الســــنوات
ضع السفن التجارية التابعـة للعـدو عنـد انـدلاع [الاتفاقية المتعلقة بو  ١٩٠٧ لعام

عنــدما ســألت حكومــة وعلــى نفــس المنــوال، . ١٩٢٥في عــام الأعمــال العدائيــة] 
، حكومــة المملكــة المتحــدة عمــا إذا كانــت تعتــبر اتفاقيــة ١٩٢٣في عــام  ،أجنبيــة

تحســـــين حالـــــة [اتفاقيـــــة  ١٩٠٦تموز/يوليـــــه  ٦جنيـــــف للصـــــليب الأحمـــــر المؤرخـــــة 
 القــوىاتفاقيــة لا تــزال ســارية بــين ] في الميــدان الجيــوشضــى مــن أفــراد الجرحــى والمر 

لالـة صاحب الجحكومة ‘المعادية السابقة، أجابت بأن  والقوىالمتحالفة السابقة 
لكوĔــا تنـدرج في فئــة يــنظم  تـرى أن هــذه الاتفاقيـة لم تتــأثر بانــدلاع الحـرب، نظــراً 

 .)نفسه المرجع( ‘"موضوعها سلوك المتحاربين خلال الحرب

ســــواء في الفقــــه أو في ممارســــة  وهـــذا مبــــدأ مقبــــول عمومـــاً  )١٠(
ــــدفاع ١٩٦٣ عــــام الــــدول. ففــــي ، صــــرح المستشــــار العــــام لــــوزارة ال

معاهـــدة حظــــر بالولايـــات المتحـــدة، في معــــرض إشـــارته إلى ســــريان 
وية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحـت سـطح تجارب الأسلحة النو 

إيــاه في رأيــي الــذي يشــاطرني : "بمــا يلــي ،وقــت الحــربخــلال  المــاء
ر المعاهـــــدة المستشــــار القــــانوني لـــــوزارة الخارجيــــة، لا يمكـــــن أن تفسَّــــ

 .)٩٦("على ذلك المنوال سليماً  تفسيراً 
 :واستطرد قائلاً 

يجـــدر بالملاحظـــة أن الممارســـة الاعتياديـــة قـــد جـــرت في المعاهـــدات الـــتي  ]...[
أو أعمـــال محــددة وقــت الحـــرب علــى أن تـــنص  ةتحظــر اســتخدام أســـلحة محــدد

تطبيــق  وذلــك بغيــة تفــاديالمعاهــدات صــراحة علــى أĔــا تســري وقــت الحــرب، 
القاعـــدة القاضـــية بـــأن الحـــرب يمكـــن أن تعلـــق أو تبطـــل نفـــاذ المعاهـــدات بـــين 

 طـــراف المتحاربـــة. (راجـــعالأ

( ]...[)٩٧( 
اسـتخدام الأسـلحة  وفي الحالة المعروضة، لا يبدو أن صيغة النص تحظـر تحديـداً 

النوويـــــــة وقـــــــت الحـــــــرب؛ ولـــــــذلك يتعـــــــين افـــــــتراض عـــــــدم ســـــــريان حظـــــــر مـــــــن 
 .)٩٨(القبيل هذا
 

__________ 
)٩٦(

. 
المرجع نفسه. وقد أضاف قائلاً:)٩٧(

  :على سبيل المثال ،انظر"
نبذ استخدام المقذوفات المتفجرة التي يقل وزĔا  إعلان [...]‘[...] 

  ١١تشرين الثاني/نوفمبر،  ٢٩، طرسبورغغرام وقت الحرب (سان ب ٤٠٠عن 
[ )١٨٦٨كانون الأول/ديسمبر 

.[
 ١٨٩٩تموز/يوليه  ٢٩الغازات الخانقة، لاهاي، المتعلق ب الإعلان [...]‘

]
 المتعلق [...]الإعلان و ؛ ]

 [المرجع نفسه]. ١٨٩٩تموز/يوليه  ٢٩الطلقات المتمددة، لاهاي، ب
 ١٨، لاهــــاي، وأعرافهـــا المتعلقـــة بقــــوانين الحـــرب البريــــةلاهــــاي اتفاقيـــة ‘

 [المرجع نفسه]. ١٨٩٩تشرين الأول/أكتوبر 
مـــا  بروتوكـــول حظـــر الاســـتعمال الحـــربي للغـــازات الخانقـــة أو الســـامة أو‘
 .١٩٢٥حزيران/يونيه  ١٧وللوسائل البكتريولوجية، جنيف،  شاđها

[المتعلقـــة بحمايــة ضـــحايا الحـــرب: اتفاقيـــة  ١٩٤٩اتفاقيــات جنيـــف لعـــام ‘
جنيـــــــف لتحســـــــين حالـــــــة الجرحـــــــى والمرضـــــــى مـــــــن أفـــــــراد القـــــــوات المســــــــلحة في 

)؛ ٢ســــرى الحــــرب (المــــادة معاملــــة أ بشــــأن جنيــــف اتفاقيــــة)؛ و ٢(المــــادة  الميــــدان
" ]‘)٢(المــادة في وقــت الحــرب المــدنيين اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص و 

 (المرجع نفسه).
المرجع نفسه.)٩٨(



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

وتســاءل بعــض أعضــاء اللجنــة عمــا إذا كانــت هــذه الفئــة  )١١(
علــى أن المعاهــدة  نصيــ الــذي ٧ضــرورية علــى ضــوء مشــروع المــادة 

ة في حــالات النــزاع المســلح إذا كانــت تــنص علــى ذلــك. ذتظــل نافــ
بقت الإشــــارة إليــــه، فــــإن القائمــــة ليســــت ســــوى إرشــــادية وكمــــا ســــ

بطبعها. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن هـذا الإطـار أوسـع مـن المعاهـدات 
الســـــارية صـــــراحة خـــــلال النـــــزاع المســـــلح. إذ يغطـــــي بصـــــورة أشمـــــل 
المعاهــدات المتعلقــة بقــانون النزاعــات المســلحة، بمــا فيهــا المعاهــدات 

نـــــذ فـــــترة مبكـــــرة تعـــــود إلى المتعلقـــــة بالقـــــانون الإنســـــاني الـــــدولي. فم
مـن معاهـدة الصـداقة والتجـارة بـين  ٢٤، نصـت المـادة ١٧٨٥ عام

بروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة صــراحة علــى أن جلالــة ملــك 
أي أثــــر علــــى أحكامهــــا المتعلقــــة بالقــــانون  هالنــــزاع المســــلح لــــيس لــــ

مصـــــــــــنف يـــــــــــورد  بينمـــــــــــاوبالإضـــــــــــافة إلى ذلـــــــــــك،  .)٩٩(الإنســـــــــــاني
الموقــــف الــــذي مفــــاده أنــــه بموجــــب  

القانون الدولي التقليدي ينهي اندلاع الحرب بين الدول الاتفاقات 
الاتفاقـات الـتي تحكـم سـير "القائمة بينهـا أو يعلقهـا، فإنـه يقـر بـأن 

وقـــت  حيـــث إĔـــا وُضـــعت لتســـري الأعمـــال العدائيـــة تظـــل قائمـــة،
 وليـــة في فتواهـــا بشـــأن. واســـتنتجت محكمـــة العــدل الد)١٠٠("الحــرب

 هأن امشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامه

 علـــى غـــرار حالـــة مبـــادئ القـــانون الإنســـاني المنطبقـــة في النـــزاع المســـلح، لا يـــدع
كـــان مضـــمونه، وهـــو ذو   للشـــك في أن مبـــدأ الحيـــاد، أيـــاً  مجـــالاً  القـــانون الـــدولي

بأحكــام  ، ينطبــق (رهنــاً الإنســانية قواعــدالبــادئ و المطــابع أساســي مماثــل لطــابع 
كانـــت   أيـــاً  ،ذات الصـــلة) علـــى كـــل نـــزاع مســـلح دولي ]ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة[

 .)١٠١(الأسلحة المستخدمة

ـــاً  )١٢(  تطبيـــقكـــان الأمـــر فـــإن مـــؤدى الاســـتمرارية لا يمـــس   وأي
ــــــــانون النزاعــــــــات المســــــــلحة باعتبــــــــاره  قاعــــــــدة التخصــــــــيص الــــــــتي ق

نــاول تحديــد هــذا الإطــار مســائل علــى النــزاع المســلح. ولا يت تســري
عديدة قد تنشأ فيما يتعلق بتطبيـق ذلـك القـانون. كمـا لم ينصـرف 
القصد إلى تغليبه فيما يتعلق بالنتائج التي يمكن استخلاصها بشأن 

 في سياقات معينة.  سريان مبادئ وقواعد القانون الإنساني

__________ 
بين جلالة  برمتعاهدة الصداقة والتجارة التي أُ من م ٢٤المادة )٩٩(
أيلول/سبتمبر  ١٠في لاهاي (الأمريكية بروسيا والولايات المتحدة  ملك

١٧٨٥( )

 عن نقلاً )، 
. 

)١٠٠(

. 
)١٠١(

. 

مركــــز  مــــة لنظــــام أوالمعاهــــدات المعلنــــة أو المنشــــئة أو المنظِّ  )(ب
فيهــــــا دائمــــــة، بمــــــا  دائــــــم أو مــــــا يتصــــــل بــــــه مــــــن حقــــــوق

 المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود البرية والبحرية
يقــر الفقــه علــى مــدى عــدة أجيــال بــأن المعاهــدات المعلنــة  )١٣(

أو مــــا يتصــــل بــــه مــــن نظــــام أو مركــــز دائــــم لأو المنشــــئة أو المنظمــــة 
اع المســلح. ومــن أنــواع ى في حالـة النــز ق أو تنهَــلا تعلَّــحقـوق دائمــة 

ــــاليم، ومعاهــــد اتالاتفاقــــات المقصــــودة معاهــــد ــــازل عــــن أق  اتالتن
الاتحاد، ومعاهدات تحييد جزء من إقليم دولـة، والمعاهـدات المنشـئة 

 الــدخولأو المعدلــة للحــدود، وإنشــاء حقــوق اســتثنائية للانتفــاع أو 
 فيما يتعلق بإقليم دولة. 

مــــن ممارســــة الــــدول  عــــلاوة علــــى ذلــــك، ثمــــة قــــدر معــــينو  )١٤(
المؤيدة للموقف القائل بـأن تلـك الاتفاقـات لا تتـأثر بحـدوث النـزاع 

 ،)١٠٢(المســـــلح. فمـــــاكنير يصـــــف الممارســـــة البريطانيـــــة ذات الصـــــلة
تبنـــــاه  الـــــذيمـــــع الـــــرأي  ويؤكـــــد تـــــوبين أن الممارســـــة تتفـــــق عمومـــــاً 

، مصـــــائد أسمـــــاك ســـــاحل شمـــــال الأطلســـــي وفي قضـــــية .)١٠٣(الفقـــــه
أن حقـوق الولايـات المتحـدة فيمـا  ة المتحـدةحكومـة المملكـزعمت 

، قد سقطت )١٠٤(١٧٨٣يتعلق بمصائد الأسماك، بمقتضى معاهدة 
đــــذا  محكمــــة التحكــــيم الدائمــــة. ولم تأخــــذ ١٨١٢نتيجــــة لحــــرب 
  إن القانون الدولي في تطوره الحديث يقر بـأن عـدداً "الرأي وقالت: 

ق في أقصى علّ يى بالحرب، بل لغَ يمن الالتزامات التعاهدية لا  كبيراً 
 .)١٠٥("الأحوال

وعلى نفس المنوال، تناولت محكمة استئناف في الولايات  )١٥(
 ،)( تركــــة مــــاير ، في قضــــيةالأمريكيــــة المتحــــدة

ن أيبــــــــدو "مســــــــألة دوام المعاهــــــــدات المتعلقــــــــة بالأقــــــــاليم وقالــــــــت 
تنــــافى مــــع متفقــــة علــــى عــــدم وجــــود مــــا ي المرجعيــــات ذات الحجيــــة

الحــرب في  مواصــلةمــع ســلامة الأمــة، أو مــع  وأسياســة الحكومــة، 
هــذه فتنفيــذ المعاهــدات التصــرفية أو أجــزاء تصــرفية مــن المعاهــدات. 

 .)١٠٦("ى đاالأحكام لا تتنافى مع حالة الحرب ولا تلغَ 

__________ 
 .٧١٥-٧٠٤أعلاه)، ص  ٨٩، المرجع المذكور (الحاشية )١٠٢(
)١٠٣(

. 
سبتمبر أيلول/ ٣ية الموقعة في باريس في معاهدة السلام النهائ)١٠٤(

١٧٨٣، 

.
)١٠٥(

 . وانظر أيضاً 

. 
)١٠٦(. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

ـــــ )١٦( ـــــذين ســـــلموا đـــــذا الموقـــــف هـــــولومـــــن الكتّ  ،)١٠٧(اب ال
 ،)١١١(ومـــــاكنير، )١١٠(وفيتزمـــــوريس ،)١٠٩(وأوبنهـــــايم ،)١٠٨(وهرســـــت
 ،)١١٥(وأوســـت، )١١٤(وبيليـــه هوداييـــ ،)١١٣(وغوغنهـــايم ،)١١٢(وروســـو
 .)١١٩(جيالدينوكورتي و  ،)١١٨(وستون، )١١٧(وديلبروك ،)١١٦(وتوبين

يثير مشاكل معينـة. وبصـفة  الفئة هغير أن اللجوء إلى هذ )١٧(
خاصــة، فــإن معاهــدات التنــازل وغيرهــا مــن المعاهــدات الــتي تعُمِــل 

دائمــــــة. وكمــــــا أشــــــار إلى  إقليميــــــة دائمــــــة ترتــــــب حقوقــــــاً  أحكامــــــاً 
الحقوق المكتسبة التي تنشأ عن المعاهدات هي فإن "هرست،  ذلك

ــــــــدوام، لا المعاهــــــــدات نفســــــــها ــــــــالي  .)١٢٠("الــــــــتي تتصــــــــف بال وبالت
ــــزاع مســــلح لاحــــق  فــــذتنُ  إذا ــــأثر بن تلــــك المعاهــــدات، فإĔــــا لا تت
 الأطراف. بين

الصعوبة ينشأ عن أن حدود وثمة مصدر آخر من مصادر  )١٨(
إلى حـــــد مـــــا. وعلـــــى ســـــبيل المثـــــال، في حالـــــة  امضـــــةهــــذه الفئـــــة غ

__________ 
)١٠٧(

. 
)١٠٨(

. 
 .٣٠٤ أعلاه)، ص ٨٨، المرجع المذكور (الحاشية )١٠٩(
)١١٠(

. 
 ٧١٠-٧٠٤ أعـــلاه)، ص ٨٩، المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية )١١١(
 .٧٢٠و

)١١٢(
. 

)١١٣(
. 

نظر ا)١١٤(

. 
)١١٥(

. 
 .٦٩-٥٠ أعلاه)، ص ١٠٣، المرجع المذكور (الحاشية )١١٦(
)١١٧(

. 
)١١٨(

. 
)١١٩(

. 
وانظـر  .٤٦أعـلاه)، ص  ١٠٨، المرجع المذكور (الحاشـية )١٢٠(

 ٣١٤و ٣١٣أعلاه)، ص  ١١٠، المرجع المذكور (الحاشية  أيضاً 
 .٣١٧و

مــــــن  ،)١٢١(اســـــتخدام معاهــــــدات الضـــــمان، وهــــــو موضـــــوع واســــــع
الواضـــــح أن أثـــــر النـــــزاع المســـــلح يتوقـــــف علـــــى الموضـــــوع والغـــــرض 
الدقيقين لمعاهدة الضمان. فالمعاهدات التي ترمي إلى ضـمان وضـع 

تنتهــي بــالنزاع المســلح.  لــنالــدائم لإقلــيم،  دائــم، مــن قبيــل التحييــد
المعاهـــدات المنشـــئة والضـــامنة " فـــإنلاحـــظ مـــاكنير، كمـــا  ،وهكـــذا

ــــــدائم لسويســــــرا  ــــــاد ال  لكســــــمبرغ تعــــــد حتمــــــاً بلجيكــــــا أو  وأللحي
معاهدات سياسية غير أĔا لم تلغ باندلاع الحرب لأنه من الواضح 

 .")١٢٢(أن موضوعها هو إنشاء نظام أو مركز دائم
اب في فئة المعاهدات المنشئة لحقوق ويدرج عدد من الكتّ  )١٩(

دائـم الاتفاقـات المتعلقـة بمـنح حقـوق متبادلـة للرعايـا لمركـز دائمة أو 
تلـك  معاملـةواكتساب الجنسـية. غـير أن الاعتبـارات الـتي أدت إلى 

تمييزهــا  تســتوجبقابلــة للإĔــاء التفاقــات غــير لاامعاملــة  الاتفاقــات
إلى حــد مــا عــن المعاهــدات المتعلقــة بالتنــازل عــن إقلــيم ومعاهــدات 
الحدود. وبنـاء عليـه، فـإن الأنسـب أن تقـرن تلـك الاتفاقـات بالفئـة 
الواسعة المتمثلة في فئة معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة وغيرها 
مــن الاتفاقــات المتعلقــة بــالحقوق الخاصــة للأفــراد. وتــرد أدنــاه دراســة 

 لهذه الفئة من المعاهدات.
ا لقانون ـ، في تنظيمهإلى حد ما اللجنة والدول أقرتوقد  )٢٠(

(أ) مـــن ٢المعاهـــدات، بـــالمركز الخـــاص لمعاهـــدات الحـــدود. فـــالفقرة 
تـــنص علـــى أنـــه لا يجـــوز  ١٩٦٩لعـــام اتفاقيـــة فيينـــا  مـــن ٦٢ المـــادة

ب لإĔاء معاهدة بالاحتجاج بحدوث تغير أساسي في الظروف كس
واعـترف بـأن  .الانسحاب منها إذا كانت المعاهـدة تقـرر حـدوداً أو 

وض أن عِــ فــإن القاعــدةالقاعــدة وإلا  مــناســتثناء  اتهــذه المعاهــد
 لخلافـــــــــات تكـــــــــون أداة للتغيـــــــــير الســـــــــلمي، قـــــــــد تصـــــــــبح مصـــــــــدراً 

وعلى نفس المنوال، تخلص اتفاقية فيينا لخلافـة الـدول  .)١٢٣(خطيرة
لــــــي بـــــــ "اتفاقيــــــة فيينــــــا لعــــــام (المشــــــار إليهــــــا فيمــــــا يفي المعاهــــــدات 

ثلة بشأن صمود معاهـدات الحـدود، حيـث اإلى نتيجة مم") ١٩٧٨
لا تــؤثر خلافــة الــدول، في حــد "علــى أنــه منهــا  ١١في المــادة تـنص 

__________ 
أعلاه)،  ٩٩، المرجع المذكور (الحاشية انظر )١٢١(
، أعلاه) ١٠٣(الحاشية  ، المرجع المذكورو؛ ٤٥٩-٤٥٧ ص
و ؛٦٩-٥٥ ص

أعلاه)،  ٨٩، المرجع المذكور (الحاشية و؛ 
 .٢٥٤-٢٣٩ ص
أعـــــــــــلاه)،  ٨٩، المرجـــــــــــع المـــــــــــذكور (الحاشـــــــــــية انظـــــــــــر )١٢٢(
 .٧٠٣ ص
 ٥٩) من تعليق اللجنة على مشروع المادة ١١(الفقرة انظر )١٢٣(

الوثيقة ، اĐلد الثاني، ١٩٦٦ حولية، من اتفاقية فيينا] حالياً  ٦٢[المادة 
؛ أو ٢٨٣ص  ،

. وقد أيدت أغلبية كبيرة للغاية من الدول في مؤتمر 
قاعدة  رة للحدود منالأمم المتحدة لقانون المعاهدات استثناء المعاهدة المقرِّ 

 .ة بضع دوللظروف، رغم معارضفي ا الأساسيالتغير 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

الالتزامــــــات (ب) أو  ؛الحــــــدود المقــــــررة بمعاهــــــدة (أ) :علــــــى ،ذاēــــــا
ورغـــم أن هـــذه  ".والحقـــوق المقـــررة بمعاهـــدة والمتعلقـــة بنظـــام حـــدود

النزاع المسلح علـى المعاهـدات،  آثارالأمثلة لا ترتبط مباشرة بمسألة 
 إلى المركز الخاص المنوط بأنواع النظام هذه.فإĔا تشير 

معاهـدات الصــداقة والتجـارة والملاحــة والاتفاقـات المماثلــة  (ج)
 المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد

لغايــــة مــــن المعــــاملات تشــــكل هــــذه المعاهــــدات فئــــة مهمــــة ل )٢١(
الإرهاصات الأولى لمعاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة الأحـدث  وتعدالدولية 
 . وتختلـــــــــف التســـــــــميات فتســـــــــمى تلـــــــــك المعاهـــــــــدات أحيانـــــــــاً عهـــــــــداً 

. ولا ينبغــــي "معاهــــدات الصــــداقة"أو  "معاهــــدات إقامــــة الأجانــــب" ـبــــ
ة مـن الخلط بينها وبين المعاهدات التجاريـة العاديـة. وتشـير طائفـة محترمـ

اب إلى معاهـــدات الصـــداقة والتجـــارة والملاحـــة (أو الإقامـــة) علـــى الكتــّـ
اب أĔـــا معاهـــدات لا تنتهـــي نتيجـــة للنـــزاع المســـلح. ومـــن هـــؤلاء الكتـّــ

 .  )١٢٨(وفيرزيل )١٢٧(وفيتزموريس )١٢٦(وماكنير )١٢٥(وتوبين )١٢٤(هرست
وتشـــــمل هـــــذه الفئـــــة مـــــن المعاهـــــدات معاهـــــدات أخـــــرى  )٢٢(

قيمين في إقليم كـل طـرف مـن الملرعايا لمتعلقة بمنح حقوق متبادلة 
الأطـــراف، بمـــا فيهـــا حقـــوق اكتســـاب الملكيـــة، وحقـــوق نقـــل تلـــك 

وترتبط đذه الفئة اتفاقات  .)١٢٩(وحقوق اكتساđا بالإرث ،الملكية
ــــــق  تتعلــــــق باكتســــــاب الجنســــــية أو فقــــــداĔا، ومســــــائل أخــــــرى تتعل

 .)١٣٠(الوصايةبالأحوال الشخصية من قبيل الزواج و 
__________ 

 .٤٤-٤٣ أعلاه)، ص ١٠٨المرجع المذكور (الحاشية ، )١٢٤(
 .٨٧-٨٢ أعلاه)، ص ١٠٣المرجع المذكور (الحاشية ، )١٢٥(
 ٧١٥-٧١٣ أعـــلاه)، ص ٨٩المرجـــع المـــذكور (الحاشـــية ، )١٢٦(
 .٧١٩-٧١٨و

أعـــــــــــــلاه)،  ١١٠المرجـــــــــــــع المـــــــــــــذكور (الحاشـــــــــــــية ، )١٢٧(
 .٣١٥-٣١٤ ص
أعـــــــــــــــلاه)،  ٩٩المرجـــــــــــــــع المـــــــــــــــذكور (الحاشـــــــــــــــية ، )١٢٨(
"أثـــر النــــزاع المســـلح علـــى المعاهـــدات: دراســــة  أيضـــاً . وانظـــر ٣٨٥-٣٨٢ ص

، الفقــرات أعــلاه) ٧٨الحاشــية مــذكرة مــن الأمانــة العامــة (للممارســة والفقــه"، 
ثمــة سلســلة مهمــة للغايــة مــن "أن  ،٤٦في الفقــرة  ،. وتلاحــظ المــذكرة٤٦-٣٧

تحدة، يعززها الاجتهـاد القضـائي في بريطانيـا العظمـى، القضايا في الولايات الم
وتفيد بأن معاهدات التوارث تظل تسري خلال النزاع المسلح. وهذا الاجتهاد 
القضــائي متســق مــع الأطروحــة العامــة بــين العديــد مــن المحــاكم والشــراح القائلــة 

غي أن خلال النزاع المسلح ينب [الوطنية]بأن المعاهدات المنسجمة مع السياسة 
. ]تتعلـق إلا بحقـوق خاصـة للأفـراد[لا تظل قائمة، مـا دامـت تلـك المعاهـدات 

غـــير أن محكمـــة الـــنقض الفرنســـية خلصـــت إلى نتيجـــة معاكســـة، ممـــا تـــرك هـــذا 
 ".اĐال دون رأي مستقر في القانون الدولي

؛ ٧١١ أعــلاه)، ص ٨٩، المرجــع المــذكور (الحاشــية انظــر )١٢٩(
؛ و٣١٥ أعـــــلاه)، ص ١١٠المـــــذكور (الحاشـــــية المرجـــــع  ،و

و"أثـــــر النـــــزاع  ؛٣٨٥-٣٨٢ أعـــــلاه)، ص ٩٩المرجـــــع المـــــذكور (الحاشـــــية ، 
 الأمانـــة العامـــةمـــن مـــذكرة المســـلح علـــى المعاهـــدات: دراســـة للممارســـة والفقـــه"، 

، المرجــــع و ؛٧٦و ٦٧و ٤٦-٣٧، الفقــــرات أعــــلاه) ٧٨(الحاشــــية 
 .٣٠٤ أعلاه)، ص ٨٨شية المذكور (الحا

أعـــــــــــلاه)،  ٨٩، المرجـــــــــــع المـــــــــــذكور (الحاشـــــــــــية انظـــــــــــر )١٣٠(
 .٣٨٥ ص، أعلاه) ٩٩، المرجع المذكور (الحاشية و؛ ٧١٤ ص

ويســتند الأســاس الــذي تقــوم عليــه سياســة مــنح مركــز خــاص  )٢٣(
القــــانوني الأمــــن لفئــــة مــــن المعاهــــدات في جــــوهره إلى وازع تــــوفير لهــــذه ا

ــــة  مقترنــــاً  مــــن المصــــالح الخاصــــة المعنيــــة،غــــيرهم لللرعايــــا و  بشــــرط المعامل
من ممارسة الـدول يؤكـد الموقـف  لا غرابة في أن ثمة قدراً  ،بالمثل. ولذلك

 الذي مؤداه أن تلك المعاهدات لا تنتهي في حالة النزاع المسلح.
 الاتحاديةالعدل والشرطة ، لم تقبل إدارة ١٩٣١ عام ففي )٢٤(

إقامـــــة الأجانـــــب والتجـــــارة بـــــين طـــــرف معاهـــــدات أنّ  السويســـــرية
وكـان موقـف  .)١٣١(قأو تعلَّـ ىتلغـَيمكـن أن  متحارب ودولة محايـدة

في المفاوضــــات  اسويســــر  لموقــــف مناقضــــاً  المملكــــة المتحــــدةحكومــــة 
ذات الصــــلة. غـــــير أن ممارســـــة الولايـــــات المتحـــــدة تـــــأثرت بقـــــرارات 

مـــن وزيـــر  ١٩٤٥تعكـــس رســـالة موجهـــة في عـــام قضـــائية معينـــة. و 
في ممارســة الولايــات  تحــولاً إلى وزيــر العــدل  )غــرو(الخارجيــة بالنيابــة 
 .)١٣٢(ن المعاهدة تظل سارية رغم اندلاع الحربأالمتحدة يفيد ب

__________ 
)١٣١(

. 
أعـــــــــــــــلاه)،  ٩٦، المرجـــــــــــــــع المـــــــــــــــذكور (الحاشـــــــــــــــية )١٣٢(
 :وقد جاء في الرسالة ما يلي ؛٤٩٧-٤٩٥ ص

قـيِّم علـى للعُهـد فيهـا  فيما يتصل بخصومة قضائية تتعلـق بتركـة متـوفين"
، استفســــــر وزيــــــر العــــــدل بيــــــدل في بمصــــــالح لرعايــــــا ألمــــــان ممتلكــــــات الأجانــــــب

عمــا إذا كانــت وزارة الخارجيــة تتفــق مــع الموقــف الــذي تــدافع عنــه  ١٩٤٥ عــام
الرابعــــــــة مــــــــن معاهــــــــدة و وزارة العــــــــدل والقائــــــــل بــــــــأن أحكــــــــام المــــــــادتين الأولى 

كــــــــــانون   ٨ؤرخــــــــــة والتجــــــــــارة والحقــــــــــوق القنصــــــــــلية مــــــــــع ألمانيــــــــــا والم الصـــــــــداقة
[ ١٩٢٣الأول/ديسمبر 

لم تلغ  ]
 ٢١بـــالحرب بـــل ظلـــت نافـــذة. وفي جـــواب وزيـــر الخارجيـــة بالنيابـــة غـــرو المـــؤرخ 

 ، والموجه إلى وزير العدل، ورد ما يلي:١٩٤٥أيار/مايو 
إن المــادة الأولى مــن المعاهــدة تغطــي مجــالاً واســعاً، وهــي تخــول رعايــا  ‘

 كل طرف سام متعاقد حق الدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامـة đـا،
ر اجئتاســــو  واســــتئجارهاوالقيــــام بــــأنواع محــــددة مــــن المهــــن، وامــــتلاك المبــــاني 

الأراضــي، وعــدم التعــرض للتمييــز في الضــرائب، وحريــة اللجــوء إلى المحــاكم، 
 اتوحمايــة أشخاصــهم وممتلكــاēم. وتتعلــق المــادة الرابعــة بالتصــرف في العقــار 

 والممتلكات الشخصية وتوارثها.
تعلق بأثر الحرب على المعاهدات غير ويبدو أن القانون فيما ي‘
إلى [ثم ترد إحالات  [...] بأي حال من الأحوال ولا هو مستقر واضح

ها: واقتباسات منالتالية قضايا ال

[. 
]‘...[ 
وتطبيقـــاً للمبـــادئ المســـتفادة مـــن هـــذه القـــرارات علـــى المـــادة الأولى مـــن ‘

مــع ألمانيــا، يبــدو أن ثمــة قــدراً لا يســتهان بــه مــن الشــك  ١٩٢٣معاهــدة عــام 
لبعض أحكام تلك المادة، من قبيـل تلـك الأحكـام فيما يتعلق بالسريان الحالي 

لمهــن ومــا إلى المتعلقــة بالــدخول إلى الولايــات المتحــدة، والحــق في مزاولــة بعــض ا
ذلــك. ومــن جهــة أخــرى، يبــدو أنــه لا يوجــد أي ســبب يــدعو إلى عــدم اعتبــار 

 المادة الرابعة مستمرة في النفاذ رغم اندلاع الحرب.
 تابع على الصفحة التالية



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

، أكــد المستشــار القــانوني بالنيابــة، جــاك ١٩٤٨ عــام وفي )٢٥(
  :)١٣٣(ب. تيت، الموقف المتخذ. وعلى حد تعبيره فإنه

 ) (تابع)١٣٢اشية (الح
هنغاريـا مماثـل للمـادة الرابعـة  -فقد اعتبر حكم في معاهدة مع النمسـا ‘

 ، أعلاه [...]حكما نافذاً وقت الحرب في قضية 
 قضـية سـير علـى ذات المنـوال في  وقـد‘

المحكمـــــــــة العليـــــــــا وخلصـــــــــت  ]...] [[
[ لنبراسكا إلى نفس النتيجة في قضية 

 []...[ 
ولــئن كــان الحكـــم التعاهــدي في القضـــية المعروضــة مختلفــاً نوعـــاً مــا عـــن ‘

، فإنـــه يجـــدر بالملاحظـــة أن المحكمـــة العليـــا في الحكـــم الـــوارد في قضـــية 
الأخــيرة قــد قالـــت إنــه "يبــدو أن ثمــة اتفاقـــاً عامــاً إلى حــد مــا علـــى أن القضــية 

لأحكـــام الـــتي الالتزامـــات التعاهديـــة التاليـــة، علـــى الأقـــل، تظـــل نافـــذة: [...] ا
المتعاقدة السامية حق الاستمرار في حيازة  القوى إحدىتخول مواطني أو رعايا 

 ]...[ "الأراضي ونقل ملكيتها في إقليم الأخرى
 ١٩١٨أيلول/ســـبتمبر  ١٠أن وزيـــر الخارجيـــة لانســـينغ كتـــب في  ورغـــم‘

لتصـــرف في العقـــار أن الـــوزارة لا تعتـــبر تلـــك الأحكـــام التعاهديـــة فيمـــا يتعلـــق با
فــإن  ]...[هنغاريــا  -ســارية خــلال الحــرب مــع ألمانيــا والنمســا  وتوارثــه أحكامــاً 

شــها في ذلــك البيــان قــد صــدر قبــل صــدور القــرارات القضــائية الــتي وردت مناق
هـــذا المقـــام وقبـــل أن تتبـــنى المحـــاكم بوضـــوح الـــنهج المتمثـــل في تلـــك القـــرارات. 

نحــو الإقــرار بالســريان المســتمر للأحكــام التعاهديــة خــلال  ويبــدو أن ثمــة توجهــاً 
عتقـد أن بيـان الـوزير الحرب بقدر أكبر مما كان عليه الأمر في أوقات سابقة. ويُ 

 مد في الوقت الراهن.لانسينغ لا يمثل الرأي الذي قد يعت
ولعله يلاحظ أن المحاكم في هذا البلد قد اتخذت فيما يبدو موقفاً ‘

الأحكام التعاهدية وقت الحرب أكثر مما  مؤيداً إلى حد ما لاستمرار سريان
اب المحدثين اب في القانون الدولي. ويبدو لدى الكتّ ذهب إليه الكثير من الكتّ 

نصر الذي يتعين أن يتوقف عليه الجواب الع"توجه يؤيد الرأي القائل بأن 
معاهدة معينة قد ألغيت باندلاع الحرب بين  تمسألة ما إذا كان على

عليه في نية الأطراف وقت إبرامها للمعاهدة،  العثورلا يمكن  الأطراف أم
" (هـفي طبيعة الحكم التعاهدي نفس لا

وانظر أيضاً . )

على النية الفعلية في هذا الصدد وقت  . ولا يبدو أن ثمة دليلاً 
للقرار الحديث آنذاك  . غير أنه نظراً ١٩٢٣ عام إبرام المعاهدة مع ألمانيا في

، المذكورة أعلاه، فإنه لن يكون من غير والصادر في قضية 
 ١٩٢٣عام من قبيل المادة الرابعة من معاهدة  المعقول افتراض أن حكماً 

 في حالة اندلاع الحرب. سارياً  ينبغي أن يظل
وعلــى ضــوء مــا ســبق، لا تــرى الــوزارة أي اعــتراض علــى الموقــف الــذي ‘

كـــــانون الأول/   ٨لـــــذي مفـــــاده أن المـــــادة الرابعـــــة مـــــن معاهـــــدة تـــــدعون إليـــــه وا
وزيـر مـن رسـالة  .‘مع ألمانيا لا تزال نافذة رغم انـدلاع الحـرب ١٩٢٣ديسمبر 

، ١٩٤٥أيار/مـــــايو  ٢١ر العـــــدل (بيـــــدل)، الخارجيـــــة بالنيابـــــة (غـــــرو) إلى وزيـــــ
 ."ة، ـوط وزارة الخارجيــمخط
أعـــــــــــــلاه)،  ٩٦، المرجـــــــــــــع المـــــــــــــذكور (الحاشـــــــــــــية )١٣٣(
موجهـــة و  ١٩٤٨تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  ١٠رســـالة مؤرخـــة  ،٥٠٣-٥٠٢ ص

 إلى وزير العدل.

، موجهـــة مـــن وزيـــر الخارجيـــة ١٩٤٥أيار/مـــايو  ٢١في رســـالة مؤرخـــة  
وزارة الخارجيـة آراءهـا بشـأن اسـتمرار نفـاذ المـادة  عرضـتبالنيابة إلى وزيـر العـدل، 

 ضــدكــلارك الرابعــة مــن المعاهــدة المــذكورة أعــلاه رغــم انــدلاع الحــرب. وفي قضــية 
ت المحكمـــــة ضـــــ، ق)( آلـــــن

مع ألمانيـا والمتعلقـة باقتنـاء  ١٩٢٣ عام أن أحكام المادة الرابعة من معاهدةبالعليا 
الممتلكـــات والتصـــرف فيهـــا وفـــرض الضـــريبة عليهـــا ظلـــت ســـارية خـــلال الحـــرب. 

، على غـرار مـا يتبـين مـن القـرار الصـادر في د عرفياً وتلاحظ الوزارة أن العامل المحدِّ 
عدد من قرارات المحكمة العليا للولايات المتحـدة، هـو وفي  آلن ضدكلارك قضية 

حالــة الحـــرب  البقــاء فيمــا إذا كــان ثمـــة مــن التنــافي بـــين الحكــم التعاهــدي المعـــني و 
 يفيد بجلاء أن ذلك الحكم ينبغي ألا ينفذ. ما

هـــا الحكومـــة الألمانيـــة في ســـان توفيمـــا يتصـــل بالممتلكـــات الـــتي تملك 
لأغــراض قنصــلية، فــإن الأحكــام ذات الصــلة مــن  ١٩٤١ عــام فرانسيســكو في

مع ألمانيا هـي تلـك الأحكـام الـواردة في الفقـرة الثانيـة مـن  ١٩٢٣ عام معاهدة
وتــــــرى وزارة الخارجيـــــة أن الأثــــــر القــــــانوني لتلــــــك  ]...[المـــــادة التاســــــعة عشــــــرة 

ا الأحكــام لم يتغــير بانــدلاع الحــرب بــين الولايــات المتحــدة وألمانيــا. ويتفــق هــذ
تباعها منذ عهد بعيد، سواء امع السياسة التي دأبت الحكومة على  الرأي تماماً 

أو وقـــت الحـــرب، فيمـــا يتعلـــق بالممتلكـــات المملوكـــة لحكومـــة بلـــد  الســـلموقـــت 
أن والواقعــة داخــل إقلــيم بلــد آخــر. وقــد دأبــت هــذه الحكومــة علــى الســعي إلى 

م خاضـــــع لولايـــــة ممتلكـــــات الحكومـــــات الأخـــــرى الواقعـــــة في إقلـــــيتســـــبغ علـــــى 
الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة الاعـــــتراف الممنـــــوح عـــــادة للممتلكـــــات بموجـــــب 

حقـوق مضـمونة لتلـك الممتلكـات أيـة  أن تحـترم احترامـاً أمينـاً الممارسة الدوليـة و 
بموجـــــب معاهــــــدة. كمــــــا أن هـــــذه الحكومــــــة مــــــا فتئـــــت تحــــــرص علــــــى مطالبــــــة 

 لكاēا في أقاليمها.نفس الاعتراف والحقوق لممت بمنحالحكومات الأخرى 
تـــــاريخ تعامـــــل هـــــذه الحكومـــــة مـــــع الممتلكـــــات الدبلوماســـــية لعـــــل و  

والقنصلية الألمانية في الولايات المتحدة في أعقاب اندلاع الحرب بين الولايات 
 المتحدة وألمانيا مهم فيما يتصل đذه المسألة.

 ]...[ 
أي اعـتراض لهذه الاعتبارات، فـإن وزارة الخارجيـة لـيس لـديها  ونظراً  

أن مفـــاده  علـــى الموقـــف الـــذي يـــدعو إليـــه مكتـــب ممتلكـــات الأجانـــب والـــذي
كـانون   ٨أحكام الفقرة الثانية من المـادة التاسـعة عشـرة مـن المعاهـدة الموقعـة في 

مع ألمانيا تظل سارية رغم اندلاع الحرب بين الولايـات  ١٩٢٣الأول/ديسمبر 
 المتحدة وألمانيا.

 قرارات المحاكم المحليـة في عـدة ولايـات، وتردد هذا الرأي في )٢٦(
  .)١٣٤(بأي حال من الأحوال غير أن الاجتهاد القضائي ليس متسقاً 

ولا يجـــافي اجتهـــاد محكمـــة العــــدل الدوليـــة بشـــأن أحكــــام  )٢٧(
تعاهدية مماثلة المواقف القانونية المعروضة أعلاه. غير أن المحكمـة لم 

صحة المعاهدة أو تعليقها في تتناول مسألة آثار النزاع المسلح على 
 نيكـــــــــــاراغواالأنشـــــــــــطة العســـــــــــكرية وشـــــــــــبه العســـــــــــكرية في  قضـــــــــــية
علاوة على ذلك، لم تخلص المحكمة إلى أي استنتاج  .)١٣٥(وضدها

__________ 
)١٣٤(

، المرجع ؛ و
المرجع المذكور  ،؛ و٥٠٥-٤٩٧ أعلاه)، ص ٩٦المذكور (الحاشية 

 .٣٨٥-٣٧٧ أعلاه)، ص ٩٩(الحاشية 
)١٣٥(

. 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

 .)١٣٦(بين الطـرفين "نزاع مسلح"بشأن مسألة وجود أو عدم وجود 
بالتــذكير أن الولايــات المتحــدة كانــت لا تــزال تقــيم علاقــات  ويجــدر

دبلوماسية مع نيكاراغوا، ولم يكن ثمـة أي إعـلان للحـرب أو للنـزاع 
 المسلح.

 )١٣٧(منصـــات الـــنفط كمـــا اســـتند قـــرار المحكمـــة في قضـــية )٢٨(
إلى افـــتراض أن معاهـــدة الصـــداقة والعلاقـــات الاقتصـــادية والحقـــوق 

لا تـــزال  ين إيـــران والولايـــات المتحـــدةبـــ )١٣٨(١٩٥٥القنصـــلية لعـــام 
عاهـــدة كانـــت لا تـــزال الموتتـــأثر أهميـــة هـــذه القـــرارات بكـــون  ســـارية.
 وهذا ما لم ينازع فيه الطرفان. .)١٣٩(سارية

وبالإضــــافة إلى ذلــــك، فــــإن القـــــول بــــأن هــــذه الفئــــة مـــــن  )٢٩(
شــمل معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة قــول ســليم. وكمــا ت اتالمعاهــد

أوست، فإن الغرض من هذه الاتفاقات هو الحماية أشار إلى ذلك 
  .)١٤٠(المتبادلة لرعايا الطرفين

 معاهدات حماية حقوق الإنسان (د)
إلى مركـــــــز  لا تـــــــورد الأدبيـــــــات إلا إشـــــــارات قليلـــــــة جـــــــداً  )٣٠(

. بخصــوص الأغــراض محــل النظــرمعاهــدات حمايــة حقــوق الإنســان 
الأدبيـات ذات . فـالكثير مـن ههـذا الوضـع يسـهل تفسـير  والواقع أن

لـــبروز معـــايير حقـــوق الإنســـان في حقبـــة ميثـــاق  الصـــلة كـــان ســـابقاً 
عــلاوة علــى ذلــك، تنــزع الأدبيــات المتخصصــة في و الأمــم المتحــدة. 

التقني. التي يغلب عليها الطابع حقوق الإنسان إلى إهمال المشاكل 
 ١٩٨٥في عــــام المعتمــــد وقــــد تضــــمن قــــرار معهــــد القــــانون الــــدولي 

ول يخـحالة النزاع المسـلح لا وجود إن " ):٤(في المادة الحكم التالي 
نفاذ أحكام تعاهدية متعلقـة بحمايـة  أن ينهي أو يعلق انفرادياً طرفاً 

ــــــى ــــــنص عل  خــــــلاف شــــــخص الإنســــــان، مــــــا لم تكــــــن المعاهــــــدة ت
مقابـــــل  صـــــوتاً  ٣٦بأغلبيـــــة  ٤وقـــــد اعتمـــــدت المـــــادة  .)١٤١("ذلـــــك

 .)١٤٢(شيء، وامتناع عضوين عن التصويت لا

__________ 
"أثــر النــزاع المســلح علــى المعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه"، )١٣٦(

 .٧٤-٦٩، الفقرات أعلاه) ٧٨(الحاشية  الأمانة العامةمن مذكرة 
)١٣٧(

 نظـــــــــــــــــــــــــــــر أيضـــــــــــــــــــــــــــــاً وا. 
. 

، ١٩٥٥آب/أغسطس  ١٥وقعت في طهران في )١٣٨(
.

 انظــــــــــــــــــــــــــر )١٣٩(
 .١٥الفقرة ، ٨٠٩ص ، أعلاه) ١٣٧(الحاشية 

، المرجــــــــــع المــــــــــذكور  )١٤٠(
 .٢٤٤ أعلاه)، ص ١١٥(الحاشية 

)١٤١(
.

 .٢٢١-٢١٩المرجع نفسه، ص )١٤٢(

 ولعــل اســتخدام فئــة حمايــة حقــوق الإنســان يعتــبر امتــداداً  )٣١(
للمركــــــز الممنــــــوح لمعاهــــــدات الصــــــداقة والتجــــــارة والملاحــــــة  طبيعيــــــاً 

والاتفاقــــات المماثلـــــة المتعلقـــــة بـــــالحقوق الخاصــــة للأفـــــراد، بمـــــا فيهـــــا 
علاقــة وثيقــة بالمعاهــدات أيضــاً معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة. وثمــة 

، وتقـــــيم بـــــذلك معـــــايير تحكـــــم حقـــــوق اً إقليميـــــ الـــــتي تنشـــــئ نظامـــــاً 
 للأقليــــات، أو نظامــــاً  الإنســـان الواجبــــة للســــكان ككــــل، أو نظامــــاً 

 الذاتي المحلي. للحكم
وورد وصف تطبيق معاهدات حقوق الإنسان وقت النزاع  )٣٢(

 المسلح على النحو التالي:
رغم أن النقاش متواصل بشأن ما إذا كانت معاهدات حقـوق الإنسـان تسـري 

النــزاع المســلح، فإنــه مــن المؤكــد أن الأحكــام الــتي لا يجــوز الحيــد عنهــا مــن  علــى
، صــــرحت أولاً [فــــ]النـــزاع المســــلح.  خــــلالمعاهـــدات حقـــوق الإنســــان تســـري 

[الأســـلحة النوويـــة بشـــأن]  اهــافتو [محكمــة العـــدل الدوليـــة في 

الحماية التي يوفرها العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة "بأن ] 
من العهد التي đـا  ٤تتوقف في أوقات الحرب، إلا بإعمال المادة  والسياسية لا

ــــــة ــــــد عــــــن بعــــــض الأحكــــــام في أوقــــــات حــــــالات الطــــــوارئ الوطني " يمكــــــن الحي
فتواهـــا بشـــأن الأســـلحة النوويـــة  وكانـــت المحكمـــة في ].٢٥، الفقـــرة ٢٤٠ [ص

أقـــرب مـــا تكـــون إلى دراســـة آثـــار النـــزاع المســـلح علـــى المعاهـــدات، بمـــا في ذلـــك 
مناقشــة أثــر النــزاع المســـلح علــى كــل مــن حقـــوق الإنســان والمعاهــدات البيئيـــة. 

، ذكــرت لجنــة القــانون الــدولي في شــروحها للمــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول ثانيــاً 
الحـق الأصـيل في الـدفاع عـن الـنفس [...] أن  شـروعة دوليـاً عن الأفعال غير الم

"[فيمــا يتعلــق] بالالتزامــات وإن كــان يــبرر عــدم الوفــاء بــبعض المعاهــدات فإنــه 
المترتبــــة بموجـــــب القـــــانون [الإنســـــاني الــــدولي، وفيمـــــا يتعلـــــق] بأحكـــــام حقـــــوق 
ية الإنســان الــتي لا يجــوز الحيــد عنهــا، لا ينفــي الــدفاع عــن الــنفس عــدم مشــروع

، يتفق الشراح على أن أحكام حقوق الإنسـان الـتي لا يجـوز . أخيراً "تالتصرفا
الحيد عنها تسري خلال النزاع المسلح. ولما كانت أحكام حقوق الإنسان التي 
لا يجوز الحيـد عنهـا تـدون القواعـد الآمـرة، فـإن سـريان أحكـام حقـوق الإنسـان 

كــــن اعتبـــاره نتيجــــة منطقيــــة الـــتي لا يجــــوز الحيـــد عنهــــا خـــلال النــــزاع المســـلح يم
والـــتي مفادهـــا أن الأحكـــام التعاهديـــة  [...] ٤للقاعـــدة المعـــبر عنهـــا في الفـــرع 

 .)١٤٣(التي تمثل قواعد آمرة لا بد من الوفاء đا رغم اندلاع النزاع المسلح
ويوضــــح هــــذا الوصــــف المشــــاكل المتعلقــــة بســــريان معــــايير  )٣٣(

ولــــيس مــــن مهمــــة  .)١٤٤(حقــــوق الإنســــان في حالــــة النــــزاع المســــلح
الجوهر بل إن مهمتها المتعلقة بسائل مثل هذه الماللجنة الخوض في 

صـــحة  وأتوجيــه الانتبـــاه إلى مســـألة آثـــار النـــزاع المســـلح علـــى نفـــاذ 
 للحيـــدمعاهـــدات معينـــة. وفي هـــذا الصـــدد لا يعـــد معيـــار القابليـــة 

لـق تتعلـق بنفـاذ الأحكـام ولا تتع للحيـد، لأن القابليـة ملائماً  معياراً 
وقـت الحـرب أو " الحيـدبمسألة الصحة أو الإĔاء. غير أن صلاحية 

 توفر حتماً  "غيرها من حالات الطوارئ العامة التي ēدد حياة الأمة
ــــق  دلــــيلاً  ــــه لا يــــؤدي إلى التعلي ــــزاع المســــلح في حــــد ذات علــــى أن الن

__________ 
"أثــر النــزاع المســلح علــى المعاهــدات: دراســة للممارســة والفقــه"، )١٤٣(

 (الحواشي محذوفة). ٣٢، الفقرة أعلاه) ٧٨(الحاشية  الأمانة العامةمن مذكرة 
 كـــذلك انظـــر)١٤٤(

. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

المعــــايير الملائمــــة هــــي المعــــايير الإĔــــاء. وفي Ĕايــــة المطــــاف، فــــإن  أو
ممارســة (أو عــدم ممارســة) . ف٤عليهــا في مشــروع المــادة المنصــوص 
آخـــر في المعاهـــدة مـــن أن يـــدعي أن  لـــن تمنـــع طرفـــاً  الحيـــدصـــلاحية 

 .)( من الخارج التعليق أو الإĔاء كان مبرراً 
 المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة (ه)

صريحة بشـأن  لا تتضمن معظم المعاهدات البيئية أحكاماً  )٣٤(
موضـــــوع  شـــــديداً  ســـــرياĔا في حالـــــة النـــــزاع المســـــلح. ويتبـــــاين تباينـــــاً 

 .)١٤٥(وطرائق معاهدات حماية البيئة
وتشــــير المرافعــــات المتعلقــــة بفتــــوى محكمــــة العــــدل الدوليــــة  )٣٥(

إشـــارة  أو اســـتخدامها الأســـلحة النوويـــةمشـــروعية التهديـــد ببشـــأن 
رح القائــل بــأن جميــع واضــحة إلى أنــه لا يوجــد اتفــاق عــام علــى الطــ

وقــــت الســــلم ووقــــت النــــزاع في كــــل مــــن المعاهــــدات البيئيــــة تســــري 
 .)١٤٦(أحكام صريحة تفيد العكسوجود ب المسلح، رهناً 

 أو اسـتخدامها الأسلحة النوويـةمشروعية التهديد بوفي فتوى  )٣٦(
 صاغت محكمة العدل الدولية الموقف القانوني العام بالصيغة التالية: 

وبــــأن اســــتخدام  تســــلم بــــأن البيئــــة عرضــــة للتهديــــد يوميــــاً والمحكمــــة  
 الأســلحة النوويــة يمكــن أن يشــكل كارثــة بالنســبة للبيئــة. والمحكمــة تســلم أيضــاً 
بأن البيئة ليسـت فكـرة مجـردة، وإنمـا هـي تمثـل حيـز المعيشـة وتمثـل نوعيـة الحيـاة، 

. وإن وجـود وصحة الكائنات البشرية ذاēا، بما فيها الأجيال الـتي لم تولـد بعـد
المضـــطلع đــــا داخــــل ولايتهــــا  الالتـــزام العــــام للــــدول بكفالـــة أن تحــــترم الأنشــــطةُ 

هو خارج الولايات الوطنية المناطق الواقعة بيئة الدول الأخرى أو  وإشرافها بيئةَ 
 القانون الدولي المتصل بالبيئة. قوامالآن جزء من 

كانـــت أو لم إلا أن المحكمـــة تـــرى أن المســـألة ليســـت مســـألة مـــا إذا   
تكـــن المعاهـــدات المتصـــلة بحمايـــة البيئـــة ســـارية أثنـــاء النـــزاع المســـلح، وإنمـــا هـــي 
مســـألة مـــا إذا كـــان يقصـــد أن تكـــون الالتزامـــات الناشـــئة عـــن هـــذه المعاهـــدات 

 الكامل أثناء النزاع المسلح.بالمنع التزامات 
ا ولا ترى المحكمة أن المعاهدات المعنية قد قصد đـا أن تحـرم دولـة مـ 

من ممارسـة حقهـا في الـدفاع عـن الـنفس بموجـب القـانون الـدولي جـراء التزاماēـا 
بحمايـــة البيئـــة. ومـــع ذلـــك، يتعـــين علـــى الـــدول أن تضـــع الاعتبـــارات البيئيـــة في 
الحسبان لدى تقييمها لما هـو ضـروري ومتناسـب في السـعي لتحقيـق الأهـداف 

الداخلــة في تقيــيم مــا إذا  العســكرية المشــروعة. واحــترام البيئــة هــو أحــد العناصــر 
 ي الضرورة والتناسب.أمع مبد كان عمل ما متمشياً 

مــن إعــلان ريــو  ٢٤وهــذا الــنهج تدعمــه، في الواقــع، أحكــام المبــدأ  
 نص على ما يلي:يالذي 

__________ 
انظر )١٤٥(

. 
"أثــــر النــــزاع المســــلح علــــى المعاهــــدات: دراســــة للممارســــة انظــــر )١٤٦(
 .٦٣-٥٨، الفقرات أعلاه) ٧٨(الحاشية  الأمانة العامةمن مذكرة قه"، والف

ن الحـــــرب، بحكـــــم طبيعتهــــــا، تـــــدمر التنميـــــة المســــــتدامة. "إ 
ة ولـــذلك يجـــب أن تحـــترم الـــدول القـــانون الـــدولي الـــذي يـــوفر الحمايـــ
 ."للبيئة وقت النزاع المسلح وأن تتعاون في زيادة تطويره، عند اللزوم

مــن  ٥٥والمــادة  ٣٥مــن المــادة  ٣أن الفقــرة  وتلاحــظ المحكمــة أيضــاً  
آب/أغســــطس  ١٢[البروتوكــــول الإضــــافي الملحــــق باتفاقيــــات جنيــــف المؤرخــــة 

 لأول)]والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدوليـة (البروتوكـول ا ١٩٤٩
 مجتمعـة، التزامـاً  تنصان على مزيـد مـن الحمايـة للبيئـة. وهـذه الأحكـام تتضـمن،

ـــــة مـــــن الضـــــرر الواســـــع الانتشـــــار والطويـــــل الأمـــــد  عامـــــاً  بحمايـــــة البيئـــــة الطبيعي
لاســـتخدام وســـائل وأســـاليب القتـــال الـــتي يقصـــد đـــا أو قـــد  والجســـيم؛ وحظـــراً 

للقيـــام đجمـــات علـــى البيئـــة  يتوقــع منهـــا أن تســـبب مثـــل هـــذا الضـــرر؛ وحظـــراً 
 الطبيعية على سبيل الانتقام.

ــــة علــــى كافــــة الــــدول الــــتي تعهــــدت بــــالالتزام đــــذه   وهــــذه قيــــود قوي
 .)١٤٧(الأحكام

وغير  عاماً  وهذه الفروض مهمة بطبيعة الحال وتوفر تأييداً  )٣٧(
ــــأن المعاهــــدات البيئيــــة  ــــد ب مباشــــر لاســــتخدام الافــــتراض الــــذي يفي

اع المســـلح. غـــير أنـــه لا يوجـــد توافـــق في الـــرأي تســـري في حالـــة النـــز 
ما تشير إليه المستندات الخطية حسببشأن المسألة القانونية المحددة، 

 .)١٤٨(في مرافعات الفتوى

المعاهـــــدات المتعلقـــــة باĐــــــاري المائيـــــة الدوليـــــة والمنشــــــآت  (و)
 والمرافق المتصلة đا

حقـــوق الملاحـــة إن المعاهـــدات المتعلقـــة باĐـــاري المائيـــة أو  )٣٨(
مجموعـــة فرعيـــة مـــن فئـــة المعاهـــدات المنشـــئة أو المنظمـــة  هـــي أساســـاً 

لحقـــوق دائمـــة أو نظـــام أو مركـــز دائـــم. ومـــن المناســـب، مـــع ذلـــك، 
دراســــة هــــذه اĐموعــــة علــــى حــــدة. ويقــــر عــــدد مــــن الكتــــاب ذوي 

غــير مرشــح للإĔــاء  الحجــة đــذا النــوع مــن الصــكوك باعتبــاره نوعــاً 
 )١٥٠(ومــاكنير )١٤٩(ومــن هــؤلاء الكتــاب تــوبينوقــت النــزاع المســلح. 

 .)١٥٤(وديلبروك )١٥٣(وشينكين )١٥٢(ورانك )١٥١(وفيتزموريس

__________ 
(انظــــــــــــر  )١٤٧(

 .٣١-٢٩، الفقرات ٢٤٢-٢٤١أعلاه)، ص  ١٠١الحاشية 
 انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)١٤٨(

. 
 . ٩٥-٨٩ أعلاه)، ص ١٠٣المرجع المذكور (الحاشية ، )١٤٩(
 .٧٢٠ أعلاه)، ص ٨٩المرجع المذكور (الحاشية  ،)١٥٠(
 ص أعــــــــلاه)، ١١٠المرجــــــــع المــــــــذكور (الحاشــــــــية ، )١٥١(

٣١٧-٣١٦. 
المرجـــــــــــــــــــع ، )١٥٢(

 .٥٢٧-٥٢٦ أعلاه)، ص ١٣٤المذكور (الحاشية 
)١٥٣(

. 
 .١٣٧٠أعلاه)، ص  ١١٧، المرجع المذكور (الحاشية )١٥٤(



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

غير أن الصورة أبعد مـا تكـون عـن البسـاطة. فقـد وصـف  )٣٩(
 ممارسة الدول على النحو التالي:  فيتزموريس

متحاربـة، فـإن  كـان طابعهـا، أطرافـاً   عندما يكون كل الأطراف في معاهـدة، أيـاً 
حالــــة بــــنفس الطريقــــة الــــتي يفصــــل đــــا في إلى حــــد كبــــير فصــــل فيهــــا المســــألة يُ 

المعاهــــــدة الثنائيــــــة. وعلــــــى ســــــبيل المثــــــال، فــــــإن فئــــــة المعاهــــــدات الشــــــارعة، أو 
الاتفاقيــات الــتي ترمــي إلى إحــداث تســويات دائمــة، مــن قبيــل الاتفاقيــات الــتي 

Đـــاري المائيـــة أو علـــى حريـــة تـــنص علـــى حريـــة الملاحـــة في بعـــض القنـــوات أو ا
التجــارة والمســاواة فيهــا في المنــاطق المســتعمرة، لــن تتــأثر بانــدلاع حــرب تشــترك 

حيى ـغـــير أĔـــا تظـــل قائمـــة ويـُــ فيهـــا كافـــة الأطـــراف. وقـــد يعلـــق نفاذهـــا جزئيـــاً 
 .)١٥٥(بإحلال السلام نفاذها تلقائياً 

وقـد يكــون تطبيــق المعاهــدات المتعلقـة بمركــز بعــض اĐــاري  )٤٠(
ممارســة الحــق الطبيعــي في الــدفاع عــن الــنفس الــذي يقــره  رهــنَ المائيـة 

 .)١٥٦(٥١ميثاق الأمم المتحدة في المادة 
 كان الأمر، فإن نظام المضـايق والقنـوات الفرديـة كثـيراً   وأياً  )٤١(

اهــــدات الاتفاقيــــة مــــا تتناولــــه أحكــــام محــــددة. ومــــن أمثلــــة هــــذه المع
 ،١٩٢٢لعـــــام  Ĕـــــر الإلبـــــهلملاحــــة في الأساســـــي لنظـــــام لالمنشــــئة ل

الســـــلام بـــــين القـــــوى الحليفـــــة والشـــــريكة وألمانيـــــا وأحكـــــام معاهـــــدة 
والاتفاقيــة المتعلقــة بنظــام المضــايق  ،المتعلقــة بقنــاة كيــل ١٩١٩ لعــام

ــــاة بنمــــا  ،١٩٣٦لعــــام  والمعاهــــدة  ،)١٥٧(١٩٧٧لعــــام ومعاهــــدة قن
 .)١٥٨(١٩٧٧لعام المتعلقة بالحياد الدائم لقناة بنما وتشغيلها 

علــى  الأطــراف صــراحةً  ةوتــنص بعــض الاتفاقــات المتعــدد )٤٢(
 الاتفاقيـــة مـــن ١٥حــق التعليـــق وقــت الحـــرب. وهكــذا تـــنص المــادة 

نظـــــام الطـــــرق المائيـــــة الملاحيـــــة ذات والنظـــــام الأساســـــي المتعلقـــــان ب
ــــــى أن: ١٩٢١لعــــــام الأهميــــــة الدوليــــــة  لا يحــــــدد هــــــذا النظــــــام " عل

الأساسي حقوق وواجبات المتحاربين والمحايدين وقـت الحـرب. غـير 
وقــــت الحــــرب مــــا دامــــت تلــــك  أن النظــــام الأساســــي يظــــل ســــارياً 
 ."الحقوق والواجبات تسمح بذلك

وتـــــنص اتفاقيـــــة قـــــانون اســـــتخدام اĐـــــاري المائيـــــة الدوليـــــة في  )٤٣(
 على ما يلي:منها  ٢٩في المادة  ١٩٩٧لعام الأغراض غير الملاحية 

 اĐاري المائية الدولية والإنشاءات وقت النزاع المسلح 
ــــــة الدوليــــــة، والإنشــــــاءات والمرافــــــق والأشــــــغال   ــــــع اĐــــــاري المائي تتمت

الهندســـية الأخـــرى المتصـــلة đـــا، بالحمايـــة الـــتي تمنحهـــا مبـــادئ القـــانون الـــدولي 
__________ 

.٣١٦أعلاه)، ص  ١١٠المرجع المذكور (الحاشية  ،)١٥٥(
 انظر)١٥٦(

. 
، ١٩٧٧أيلول/ســـــــــــبتمبر  ٧وُقعـــــــــــت في واشـــــــــــنطن في )١٥٧(

. انظر أيضاً 
. 

(انظـــــر  ، ١٩٧٧أيلول/ســـــبتمبر  ٧وُقعــــت في واشـــــنطن في )١٥٨(
 .١٠٤٠ ص، أعلاه) ١٥٧الحاشية 

ــــــزاع  ـــــق في الن ـــــة التطبي ـــــدولي ولا يجـــــوز وقواعـــــده الواجب ـــــدولي وغـــــير ال المســـــلح ال
 استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد.

القائمــة إلى إدراج هــذه الفئــة في لــذلك، يوجــد مــا يــدعو و  )٤٤(
  الإرشادية.

المعاهدات المتعلقة بطبقات المياه الجوفية والمنشآت والمرافق  (ز)
 المتصلة đا

ثمــة اعتبــارات مماثلــة للاعتبــارات الــواردة أعــلاه يبــدو أĔــا   )٤٥(
تسري بخصوص المعاهدات المتعلقة بطبقات المياه الجوفية والمنشآت 

في المائــة مــن مــوارد  ٩٧والمرافــق المتصــلة đــا. فالميــاه الجوفيــة تشــكل 
الميـــــــــاه المحصـــــــــورة في الجليـــــــــد  باســـــــــتثناءالميـــــــــاه العذبـــــــــة في العـــــــــالم، 

ن كان ثمة قدر كبير مـن ممارسـة الـدول فيمـا يتعلـق ولئ .)١٥٩(القطبي
بموارد المياه السطحية، فإن هذا القول لا ينسحب على موارد الميـاه 

في هـذا اĐـال في عملهـا  يمكن إحرازهاللجنة ما  بيّنتالجوفية. وقد 
أخـذت . و )١٦٠(المتعلق بقانون طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود

تفاقــــــات والترتيبــــــات الثنائيــــــة والإقليميــــــة اĐموعــــــة القائمــــــة مــــــن الا
 .)١٦١(تصبح محلاً للاهتماموالدولية المتعلقة بالمياه الجوفية 

أشكال الحماية المستند إليها والتي ينص عليها وبناء على  )٤٦(
قـــانون النـــزاع المســـلح، فـــإن الفرضـــية الأساســـية هـــي أن طبقـــات أو 

المنشـــآت والمرافـــق شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود و 
والأشــغال الأخــرى المتصــلة đــا تتمتــع بالحمايــة الــتي توفرهــا مبــادئ 
وقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق في النـزاعات المسلحة الدولية 
وغير الدولية، ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه 

 .)١٦٢(المبادئ والقواعد
ورغم أن قانون النزاع المسلح نفسه يوفر الحماية، فإنه من  )٤٧(

غــير الواضــح مــا إذا كــان ثمــة مــؤدى ضــروري مســتمد مــن موضــوع 
المعاهدات المتعلقة بطبقات المياه الجوفيـة والمنشـآت والمرافـق المتصـلة 

هشاشــة إن đــا يفيــد بــأن نشــوب نــزاع مســلح لا يســتتبع أي أثــر. 
حمايــة الميــاه الــتي تحويهــا يــدفعان بقــوة  طبقـات الميــاه الجوفيــة وضــرورة

 الضروري المتمثل في الاستمرارية. ىإلى استخلاص المؤد
 المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف )(ح

 :ف ماكنير فئة المعاهدات الشارعة على النحو التاليعرّ  )٤٨(

__________ 
 ٢٥، المرجـــــــع المـــــــذكور (الحاشـــــــية  انظـــــــر)١٥٩(

 .التصديرأعلاه)، 
 .انظر أعلاه الفصل الرابع من هذا التقرير)١٦٠(
، المرجــــــع المـــــــذكور  انظــــــر بصــــــفة عامــــــة )١٦١(

 أعلاه). ٢٥(الحاشية 
قانون طبقات المتعلقة بواد الممن مشاريع  ١٨المادة أعلاه انظر  )١٦٢(

 رة للحدود التي اعتمدēا اللجنة في دورēا الحالية.المياه الجوفية العاب



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

يقصــد đــا المعاهــدات الــتي  .المعاهــدات الشــارعة المتعــددة الأطــراف 
دون أن تحـدث  القـانون الـدولي المنظمـة لسـلوك الأطـراف مسـتقبلاً تضـع قواعـد 

عتقد أن هذه المعاهدات تصمد أمـام الحـرب، . ويُ دولياً  أو نسقاً  أو مركزاً  نظاماً 
 عـــادة ويمكــنســواء كانــت الأطــراف المتعاقــدة متحاربــة كلهــا أو بعضــها فقــط. 

أمثلتهـا. فمنهـا  نية إنشـاء قـانون دائـم مـن هـذه المعاهـدات. ولا تتعـدد استنتاج
؛ إذ يتضـح مـن [الإعلان المتعلق بالقـانون البحـري] ١٨٥٦إعلان باريس لعام 

محتواه أن الأطراف انصرفت نيتهـا إلى جعلـه يـنظم سـلوكها خـلال الحـرب، غـير 
بعــد الحــرب هــو أن الأطــراف  أنــه يفــترض أن الســبب الــذي يجعلــه يظــل قائمــاً 

اتفاقيــة لاهــاي  نــوت وضــع قواعــد قانونيــة دائمــة. ومــن أمثلــة هــذا النــوع أيضــاً 
لحــــد مـــن اســــتخدام القــــوة في اســــترداد الــــديون [المتعلقــــة با ١٩٠٧الثانيـــة لعــــام 

المعاهــدة العامــة لنبــذ الحــرب  [ ١٩٢٨وميثــاق بــاريس للســلام لعــام  ]التعاقديــة
. ولعـــل الاتفاقيـــات المحدثـــة براينـــد)] -يثـــاق كيلـــوغ (م كـــأداة للسياســـة الوطنيـــة

لقواعــد تتعلــق بالجنســية والــزواج والطــلاق والتنفيــذ المتبــادل للأحكــام، ومــا إلى 
 .)١٦٣(ذلك، تندرج في نفس الفئة

وقد وردت الإشارة إلى أهميـة هـذه الفئـة لـدى عـدة كتـاب  )٤٩(
 )١٦٥(وفيتزمـــــــــوريس )١٦٤(ة، بمـــــــــن فـــــــــيهم روســـــــــويـــــــــمـــــــــن ذوي الحج

 . )١٦٨(جيالدينوكورتي و  )١٦٧(وديلبروك )١٦٦(وستارك
وقـد  )١٦٩(مـا الإشـكال إلى حـد "الشـارعة"ويثير مصطلح  )٥٠(

مـن ممارسـة الـدول  لا يتيسر تحديد معالمـه النهائيـة. غـير أن ثمـة قـدراً 
فيمـــــا يتعلـــــق بالمعاهـــــدات المتعـــــددة الأطـــــراف ذات الطـــــابع التقـــــني 
والناشـــئة عـــن ترتيبـــات مـــا بعـــد الحـــرب الناجمـــة عـــن الحـــرب العالميـــة 

الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف مـن النـوع "الثانية. ويقـول سـتارك إن 
ية المتعلقة بالصحة أو المخدرات أو حماية الملكية الصناعو ‘ الشارع‘

يى عنــد علــق وتحُــومــا إلى ذلــك، لا تلغــى عنــد انــدلاع الحــرب بــل تُ 
ــــةانتهــــاء الأعمــــال ال ــــق تطبيقــــاً قتالي ــــاً  ، أو تطب وقــــت في حــــتى  جزئي

 .)١٧٠("الحرب
ــــــات المتحــــــدة في رســــــالة  )٥١( وقــــــد ورد وصــــــف موقــــــف الولاي

المستشـــــــار  صـــــــادرة عــــــن ١٩٤٨كـــــــانون الثاني/ينــــــاير   ٢٩ مؤرخــــــة
 ا:جاء فيه ،. غروسأالقانوني لوزارة الخارجية، إرنست 

__________ 
.٧٢٣ أعلاه)، ص ٨٩، المرجع المذكور (الحاشية )١٦٣(
 أعــــــــــــلاه)، ١١٢المرجــــــــــــع المــــــــــــذكور (الحاشــــــــــــية ، )١٦٤(
 .٢٢٤-٢٢٣ ص
أعـــــــــــــلاه)،  ١١٠المرجـــــــــــــع المـــــــــــــذكور (الحاشـــــــــــــية ، )١٦٥(
 .٣١٣و ٣٠٩-٣٠٨ ص
)١٦٦(

. 
 .١٣٧٠ ص، أعلاه) ١١٧، المرجع المذكور (الحاشية )١٦٧(
أعــــــــــلاه)،  ١١٩المرجـــــــــع المـــــــــذكور (الحاشـــــــــية ، )١٦٨(
 .٢٣٩-٢٢٥ ص
"أثــــر النــــزاع المســــلح علــــى المعاهــــدات: دراســــة للممارســــة انظــــر )١٦٩(

 .٥٠و ٤٩الفقرتان  ،أعلاه) ٧٨(الحاشية  الأمانة العامةمن مذكرة والفقه"، 
أعــــــــــــلاه)،  ١٦٦، المرجــــــــــــع المــــــــــــذكور (الحاشــــــــــــية )١٧٠(
 .٤٩٣ ص

فيمـا يتعلــق بالمعاهــدات المتعــددة الأطــراف مــن النــوع المشــار إليــه في  
أن المعاهـدات غـير السياسـية المتعـددة بوجـه عـام رسالتكم، ترى هـذه الحكومـة 

يـــات فيهـــا عنـــدما أصـــبحت الولا الأطـــراف الـــتي كانـــت الولايـــات المتحـــدة طرفـــاً 
 المتحـــدة دولـــة محاربـــة في الحـــرب، والـــتي لم تنقضـــها هـــذه الحكومـــة منذئـــذ وفقـــاً 

كمــا   ،الولايــات المتحــدة فيمــا يخــصلأحكامهــا، هــي معاهــدات لا تــزال ســارية 
، أن وجود حالة الحرب بين بعض الأطراف في هذه المعاهدات لم يلغها تلقائياً 

لأســباب عمليــة. وتــرى  رغــم الــوعي بــأن بعــض الأحكــام ربمــا لم تكــن ســارية،
زد علــى إĔــاء أو تعليــق يــهـذه الحكومــة أن أثــر الحــرب علــى تلـك المعاهــدات لم 

 تنفيــذها بــين المتحـــاربين المتعارضــين، وأنـــه في غيــاب أســباب خاصـــة تفيــد رأيـــاً 
، وبــــين المتحــــاربين المحــــاربين معــــاً ، تظــــل تلــــك المعاهــــدات ســــارية بــــين معاكســــاً 

 راف المحايدة.والأطراف المحايدة، وبين الأط

 أيلـــول/ ١٥وبـــدخول معاهـــدة الســـلام مـــع إيطاليـــا حيـــز النفـــاذ في  
، تعتـــبر هـــذه الحكومـــة أن المعاهـــدات غـــير السياســـية المتعـــددة ١٩٤٧ســـبتمبر 

الأطـــراف الـــتي كانـــت نافـــذة بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيطاليـــا في الوقـــت الـــذي 
 مـن الحكـومتين وفقـاً  بدأت فيه حالة الحرب بـين البلـدين، والـتي لم تنقضـها أي

، هـــي معاهـــدات نافـــذة في الوقـــت الـــراهن وتســـري مـــرة أخـــرى بـــين لأحكامهـــا
 ممـاثلاً  الولايات المتحدة وإيطاليا. وقد اتخذت حكومة الولايات المتحـدة موقفـاً 

 .)١٧١(]...[ بشأن بلغاريا وهنغاريا ورومانيا
في رسـالة مـن وزارة الخارجيــة  موقـف المملكـة المتحـدة وورد )٥٢(

 :جاء فيها ،١٩٤٨كانون الثاني/يناير   ٧بتاريخ 
المركــز  عــنالــتي استفســرتم فيهــا  ]...[ علــى رســالتكم ]...[ أجيــب 

القــانوني للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف ذات الطــابع التقــني أو غــير السياســي، 
تحدة معاهدات ما إذا كانت تعتبرها حكومة صاحب الجلالة في المملكة المعو 

 أĔتها الحرب، أو علقتها فقط.

ســتلاحظون أنــه في معاهــدات الســلام مــع إيطاليــا وفنلنــدا ورومانيــا  
وبلغاريـــا وهنغاريـــا، لم يـــرد ذكـــر تلـــك المعاهـــدات، لأن الـــرأي الســـائد في مـــؤتمر 
السلام هو أنه لا حاجـة إلى إدراج حكـم بشـأĔا، مـا دامـت تلـك المعاهـدات، 

بـين المتحـاربين طيلـة الحـرب، وتم  لقـت مبـدئياً انون الدولي، قد عُ إلى الق استناداً 
بحلـــول الســـلام. ولـــيس مـــن رأي حكومـــة صـــاحب الجلالـــة أن  إحياؤهـــا تلقائيـــاً 

بانـــدلاع الحـــرب، ويصـــدق هـــذا  تنقضــي المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف تلقائيــاً 
فيها. ومن الأمثلة  أطرافاً  قوى محايدةبصفة خاصة على الاتفاقيات التي تكون 

 ]الاتفاقيــــة المتعلقــــة بتنظــــيم الملاحــــة الجويــــة[الواضــــحة علــــى هــــذه الاتفاقيــــات 
وشـــــتى اتفاقيـــــات البريـــــد والتلغـــــراف. والواقـــــع أن المبـــــدأ القـــــانوني  ١٩١٩ لعـــــام

 الحقيقي فيما يبدو هو أن تعليق العلاقـات السـلمية العاديـة بـين المتحـاربين هـو
فيمـــا بينهـــا،  تفاقيـــات المتعـــددة الأطـــراف متعـــذراً الـــذي يجعـــل الوفـــاء بالا وحـــده

لتلـــــك الاتفاقيــــات بـــــين المتحــــاربين. غـــــير أنــــه في بعـــــض  مؤقتــــاً  تعليقـــــاً  ليعُمِــــو 
الحــــالات مــــن قبيــــل حالــــة اتفاقيــــة الصــــليب الأحمــــر، تكــــون الاتفاقيــــة المتعــــددة 
الأطراف مصممة لتنـاول العلاقـات بـين القـوى وقـت الحـرب، ومـن الواضـح أن 

 تفاقية ستظل سارية ولن تعلق.تلك الا

 وفيمـــا يتعلـــق بالاتفاقيـــات المتعـــددة الأطـــراف الـــتي لا تكـــون أطرافـــاً  
ذات طــابع غــير سياســي  هــذه الاتفاقيــات فيهــا إلا الــدول المتحاربــة، إن كانــت

تقـــني، فـــإن الـــرأي الـــذي يحتمـــل أن تتصـــرف علـــى أساســـه حكومـــة صـــاحب و 

__________ 
)١٧١(

.



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

نـه علـى بعـدها مـا لم تُ  يى تلقائيـاً تحُـالجلالة هـو أĔـا تعلـق خـلال الحـرب، لكنهـا 
 .)١٧٢(وجه التحديد. غير أن هذه الحالة لم تنشأ بعد في الممارسة

 )١٧٤(وإيطاليـــــــــا )١٧٣(ألمانيـــــــــاويبـــــــــدو موقـــــــــف حكومـــــــــات  )٥٣(
في جوهره فيما يتعلق đذا الموضوع. غـير أن  متشاđاً  )١٧٥(اوسويسر 

وثمــة حاجــة إلى المزيــد مــن الأدلــة  ممارســة الــدول ليســت متســقة كليــاً 
 .المستمدة من الممارسة، لا سيما من الممارسة الأحدث عهداً 

يتعين اعتبار قرارات المحاكم المحلية في هذا السياق تحديداً، و  )٥٤(
علـــى تعـــوِّل هـــذه المحـــاكم يثـــير الإشـــكال. ففـــي المقـــام الأول،  مصـــدراً 

تستند المحاكم المحلية إلى  ، قدتوجيه صريح من الجهاز التنفيذي. ثانياً 
__________ 

المرجـــــع ،  . وانظـــــر أيضـــــاً ٣٤٦ صالمرجـــــع نفســـــه، )١٧٢(
. وينــاقش فيتزمــوريس الطريقــة ٣٠٦-٣٠٤ ص، أعــلاه) ٨٨المــذكور (الحاشــية 

والـــتي انطـــوت علـــى  ،المعاهـــدات الثنائيـــةأو عـــدم إحيـــاء إحيـــاء đـــا  عـــولج الـــتي
فيقول: وسيلة الإخطار،

ن فائدة حكم من هذا النـوع هـو أنـه يسـوي بمـا لا يطالـه شـك الموقـف "إ
كــل معاهــدة ثنائيــة كانــت نافــذة عنــد انــدلاع الحــرب بــين الــدول الأعــداء مــن  

شـــريكة، وهــو الأمـــر الــذي مـــا كــان ليـــتم الليفــة أو الحدول مــن الـــالســابقة وأي 
صـعوبة الكبـيرة والغمـوض الـذي نظـراً للفي غياب حكـم مـن هـذا القبيـل،  قطعاً 

ات الثنائية.ا المعاهدـدات، لا سيما منهـيلف موضوع أثر الحرب على المعاه
المعاهـدات والاتفاقيـات المتعــددة بصـعوبة فيمـا يتعلــق هــذه ال كمـا توجـد"

الأطــراف، غــير أĔــا صــعوبة أقــل خطــورة، لأنــه عــادة مــا يتبــين إلى حــد مــا مــن 
أثر  هالنظرة السطحية للمعاهدة أو الاتفاقية المتعددة الأطراف المعنية ما سيكون

ـــــ ـــــه، فإن ه فيمـــــا يتعلـــــق بالعـــــدد الهائـــــل مـــــن انـــــدلاع الحـــــرب عليهـــــا. وبنـــــاء علي
 الحليفــــةالاتفاقيــــات المتعــــددة الأطــــراف الــــتي كــــان الأعــــداء الســــابقون والــــدول 

فيهــا (إلى جانــب عــدد مـن الــدول الأخــرى، الــتي كــان بعضــها  أطرافــاً  والشـريكة
والـــبعض الآخـــر لم يشـــارك في التســـوية الســـلمية) والصـــعوبة الـــتي كانـــت  محايـــداً 

تنشــأ في وضــع أحكــام مفصــلة بشــأن كــل هــذه الاتفاقيــات، تقــرر الســكوت س
عنهــــا في معاهــــدات الســــلام وتــــرك الأمــــر لتناولــــه علــــى أســــاس قواعــــد القــــانون 
الدولي التي تحكمه. غير أنه من المهم الإشارة إلى أنـه عنـدما كـان الموضـوع قيـد 

 للجنـة المسـجل رسميـاً اتلك المناقشة في اللجنة القانونية لمؤتمر السلام، كان رأي 
في الوثائق والمدون في المحاضـر هـو أن الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف المبرمـة بـين 

، لا تتـــأثر بانـــدلاع ، وتلـــك الـــتي لهـــا طـــابع تقـــني خصوصـــاً المتحـــاربين، عمومـــاً 
الحــرب فيمــا يتعلــق بوجودهــا واســتمرار صــحتها، رغــم أنــه قــد يســتحيل خــلال 

حـاربين، أو في بعـض الحـالات حـتى بـين المتحـاربين فترة الحرب تطبيقها بـين المت
بينهم بخـط الحـرب؛ لكـن تلـك الاتفاقيـات  ينقطع التواصلوالمحايدين الذين قد 

عنـد إحـلال السـلام دون حاجـة  يى تلقائيـاً يعلق نفاذها في أقصـى الأحـوال وتحُـ
لأمر في الواقع ليس đذه البسـاطة، أن اإلى أي حكم خاص đذا الصدد. غير 

فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعددة الأطراف، لكن على كـل حـال ذلـك هـو  حتى
عنــــد اتخـــــاذ قـــــرار بعـــــدم إدراج أي حكـــــم  الأســــاس الـــــذي اســـــتند إليـــــه عمومـــــاً 

، المرجــــع المــــذكور " (بشــــأن المســــألة في معاهــــدات الســــلام صــــريح
).٣٠٩-٣٠٨ أعلاه)، ص ١١٠(الحاشية 

)١٧٣(
 .٣٥٤-٣٤٩ أعلاه)، ص ١٧١، المرجع المذكور (الحاشية 

 .٣٤٨-٣٤٧ صالمرجع نفسه، )١٧٤(
، المرجــــــــــــــــــــــــع )١٧٥(

 .١٩١-١٨٦ص أعلاه)،  ١٣١المذكور (الحاشية 

عناصر في السياسة العامة غير مرتبطة مباشرة بمبادئ القانون الدولي. 
الاجتهـــــاد القضـــــائي المحلـــــي لا يجـــــافي مبـــــدأ إلا أنــــه يمكـــــن القـــــول إن 

يــد هــذا المبــدأ العــام في قــرار المحكمــة المدنيــة العليــا وقــد أُ  .)١٧٦(البقــاء
 .)١٧٧(١٩٧٦عام  ماسينيمبورت سكتلندية في قضيةالا
، فإنــــه يمكــــن متجانســــةورغــــم أن المصــــادر ليســــت كلهــــا  )٥٥(

التوصية بإقرار فئة المعاهـدات الشـارعة كصـنف مـن المعاهـدات الـتي 
تلك المعاهدات  تعُتبرتتمتع بمركز البقاء. وكمسألة مبدئية ينبغي أن 

ثمـــة قــدر لا يســـتهان بــه مــن ممارســـة الــدول يؤيـــد ، إذ مؤهلــة لــذلك
 ء.مبدأ البقا

المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعات بـين الـدول بالوسـائل  (ط)
السلمية، بما فيها اللجوء إلى التوفيق والوسـاطة والتحكـيم 

 ومحكمة العدل الدولية
هـذه الفئــة غـير بــارزة في الأدبيـات وربمــا يفـترض أĔــا تنــدمج  )٥٦(

 نظامــاً إلى حــد مــا في فئــة المعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي تشــكل 
نفــــاذ باســــتمرار  صــــريحاً  . غــــير أن بعــــض الكتــــاب يقــــرون إقــــراراً دوليــــاً 

لمعاهـــــــــدات الـــــــــتي تشـــــــــكل آليـــــــــة للتســـــــــوية الســـــــــلمية للمنازعـــــــــات ا
ند إلى اتفاقات خاصة أبرمت قبل لهذا المبدأ، استُ  ووفقاً  .)١٧٨(الدولية

 الحرب العالمية الأولى لإجراء عمليات التحكيم المعنية بعد الحرب.

 يم التجاريكاهدات المتعلقة بالتحالمع (ي)
كمســــألة مــــن مســــائل المبــــدأ والسياســــة العامــــة الســــليمة،  )٥٧(

يتعين تطبيق مبدأ البقاء علـى الالتزامـات الناشـئة بموجـب اتفاقيـات 
متعــددة الأطــراف متعلقــة بــالتحكيم وإنفــاذ الأحكــام. ففــي قضـــية 

بــأن تلــك الاســكتلندية قضــت المحكمــة المدنيــة العليــا ماســينيمبورت 
الحـرب العالميـة الثانيـة ولم تشـملها معاهـدة لم تنُـه بسـبب  اتالمعاهد

ــــاالســــلام  ــــا .)١٧٩(١٩٤٧لعــــام  مــــع روماني ان المعنيــــ نوكــــان الاتفاق
 أيلـــــول/ ٢٤ الموقَّـــــع فيالبروتوكـــــول المتعلـــــق بشـــــروط التحكـــــيم  همـــــا

والاتفاقية المتعلقة بتنفيذ قـرارات التحكـيم الأجنبيـة  ١٩٢٣سبتمبر 
وصــنفت المحكمــة الصــكين في  .١٩٢٧أيلول/ســبتمبر  ٢٦ة المؤرخــ

__________ 
، انظـــــــــــــــــــــــــــر )١٧٦(

 ،؛ و٥٣٣و ٥١١ ص، أعـــــلاه) ١٣٤المرجـــــع المـــــذكور (الحاشـــــية 
 .٣٩١-٣٨٧ أعلاه)، ص ٩٩المرجع المذكور (الحاشية 

)١٧٧(
. 

 انظر)١٧٨(

. وانظر ٧٢٠ أعلاه)، ص ٨٩المرجع المذكور (الحاشية ، و ؛
 أيضاً 

. 
)١٧٩( 

 .٥٦٤أعلاه)، ص  ١٧٧(انظر الحاشية 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

، ١٩٧١ عــام . وفي"المعاهــدات الشــارعة المتعــددة الأطــراف"عــداد 
البروتوكــول  قضــت محكمــة الــنقض الإيطاليــة (جلســة مشــتركة) بــأن

لم ينُه  ةالتجاريبشأن المسائل  ١٩٢٣شروط التحكيم لعام المتعلق ب
علـى اعتبـار أن سـريانه إنمـا  لحـرب علـى فرنسـا،إيطاليـا ارغم إعـلان 

 .)١٨٠(علق في انتظار وقف حالة الحرب
ر فيمــا يبــدو ولعــل إقــرار هــذه الطائفــة مــن المعاهــدات مــبرَّ  )٥٨(

صلات بفئات أخرى من المعاهدات، بما فيها المعاهدات  وثمة أيضاً 
 الشارعة المتعددة الأطراف.

ة قتاليــوثمــة تنــاظر كبــير مــع مســألة أثــر انــدلاع الأعمــال ال )٥٩(
على الشرط الذي ينص على التحكيم بموجب قواعد غرفة التجـارة 

، خلــص المحكــم للأسمنــت المحــدودة شــركة دالميــاالدوليــة. ففــي قضــية 
لاليـــــف، في معـــــرض إشـــــارته إلى الأعمـــــال  بيـــــيرالوحيـــــد، الأســـــتاذ 

، ١٩٦٥التي وقعـت بـين الهنـد وباكسـتان في أيلول/سـبتمبر  قتاليةال
نــه لا يخــامرني شــك في أنــه، أول ـل القـــومجمــ" :إلى الاســتنتاج التــالي

رف المــدعي طلــب تحكــيم لــدى محكمــة التحكــيم ـا أودع الطـــعندمــ
ح وملــــزم ـاق صحيـــــين اتفـــــبــــين الطرفــــ كــــانلغرفــــة التجــــارة الدوليــــة،  

، حتى مع افـتراض أنـه  ةللتحكيم بموجب لائحة غرفة التجارة الدولي
 .)١٨١("كانت ثمة حالة حرب بين الهند وباكستان

 بالعلاقات الدبلوماسية المتعلقةالمعاهدات  (ك)
 المتعلقـــةفي القائمـــة الإرشـــادية المعاهـــدات  درجــت أيضـــاً وأُ  )٦٠(

، محكماً  بالعلاقات الدبلوماسية. ولئن لم تكن التجربة موثقة توثيقاً 
فإنــه لــيس مــن غــير المعتــاد أن تظــل الســفارات مفتوحــة وقــت النــزاع 

__________ 
)١٨٠(

روط ـالقرار السويسري بشأن البروتوكول المتعلق بش انظر أيضاً . و 
(المحكمة  م: ـالتحكي

 .الاتحادية)
)١٨١(

: . وقال أيضاً 
للتحكــــيم ولــــيس مــــن الضــــروري عنــــدها النظــــر فيمــــا إذا كــــان الخضــــوع "

 ةومــــا إذا كــــان الكتــــاب ذوو الحجــــ ‘العــــدو‘ مــــع‘ تعامــــل‘ علــــى ينطــــوي فعــــلاً 
ēم علــــى عمليــــات ة إفــــادتقتصــــر أهميــــ لا المستشــــهد đــــم لــــدعم هــــذا الادعــــاء

"الإنكليزيـــة" أو المحليـــة بـــل تشـــمل أيضـــاً عمليـــات التحكـــيم الدوليـــة التحكـــيم 
لمناقشـــة مســـألة مـــا إذا  بمقتضـــى لائحـــة غرفـــة التجـــارة الدوليـــة. ولا داعـــي أيضـــاً 

كـان الطرفــان كانــا يتوقعــان، أو كــان بإمكاĔمــا أن يتوقعــا، عنــد قبولهمــا لشــرط 
 لا تصـل إلى درجـةأو حالـة نـزاع مسـلح  ‘حالـة حـرب‘التحكيم، إمكانية قيـام 

 حالة حرب بين باكستان والهند.
 ولهذه الأسباب،"
 يستنتج المحكم الموقع أدناه"
امهــا الطــرف المــدعي تــدخل في اختصــاص أن دعــوى التحكــيم الــتي أق"

محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية وأن المحكم له اختصاص النظـر في النـزاع 
" ) مــــن لائحــــة التوفيــــق والتحكــــيم لغرفــــة التجــــارة الدوليــــة٣(١٣للمــــادة  وفقــــاً 

 (المرجع نفسه).

إن الأحكــــام الصــــريحة لاتفاقيــــة فيينــــا كــــان الأمــــر، فــــ  المســــلح. وأيــــاً 
للعلاقــــات الدبلوماســــية تــــنص علــــى ســــرياĔا وقــــت النــــزاع المســــلح. 

علــى أن حرمــة محفوظــات البعثــة ووثائقهــا  ٢٤وهكــذا تــنص المــادة 
، وقـد أضـيفت هـذه العبـارة خـلال "في كل الأوقات"تكون مصونة 

مــــــؤتمر فيينــــــا للدلالــــــة علــــــى أن الحرمــــــة تظــــــل قائمــــــة وقــــــت النــــــزاع 
، المتعلقة ٤٤وتتضمن أحكام أخرى، من قبيل المادة  .)١٨٢(المسلح

. "حــــتى في حالــــة وجــــود نــــزاع مســــلح"بتســــهيلات المغــــادرة، عبــــارة 
 أهمية خاصة إذ تنص على ما يلي: ٤٥وتكتسي المادة 

في حالــــة قطــــع العلاقــــات الدبلوماســــية بــــين دولتــــين أو الاســــتدعاء  
 المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات:

يجــب علـــى الدولــة المعتمـــد لــديها، حـــتى في حالــة وجـــود  (أ) 
 نزاع مسلح، احترام وحماية دار البعثة، وكذلك أموالها ومحفوظاēا؛

يجــــــوز للدولـــــــة المعتمـــــــدة أن تعهـــــــد بحراســـــــة دار البعثـــــــة،  (ب) 
 وكذلك أموالها ومحفوظاēا، إلى دولة ثالثة تقبل đا الدولة المعتمد لديها؛

تمدة أن تعهد بحمايـة مصـالحها ومصـالح يجوز للدولة المع (ج) 
 .مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل đا الدولة المعتمد لديها

ووصـــفت محكمــــة . )١٨٣(بقـــاءالأقـــر بعـــض الشـــراح مبـــدأ و  )٦١(
العــدل الدوليــة في صــيغ تأكيديــة الطــابع الخــاص للنظــام المنصـــوص 

 مـــــوظفي قضـــــية عليـــــه في اتفاقيـــــة فيينـــــا للعلاقـــــات الدبلوماســـــية في
. وعلــى حــد لايــات المتحــدة الدبلوماســيين والقنصــليين في طهــرانالو 

 :تعبير المحكمة
 قائمــــاً  إن قواعــــد القــــانون الدبلوماســــي، باختصــــار، تشــــكل نظامــــاً  

بذاتـــه يرســـي، مــــن جهـــة، التزامــــات الدولـــة المعتمـــد لــــديها بشـــأن التســــهيلات 
والامتيـــازات والحصـــانات الممنوحـــة للبعثـــات الدبلوماســـية، ومـــن جهـــة أخـــرى، 
يتحســــب لإســــاءة اســــتعمالها مــــن طــــرف أفــــراد البعثــــة ويحــــدد الوســــائل المتاحــــة 

ائل فعالـة للدولة المعتمد لـديها للتصـدي لإسـاءة الاسـتعمال تلـك. وهـذه الوسـ
لم تستدع الدولة الموفدة عضو البعثة المعترض عليه، فإن  إذابطبعها، لأنه  تماماً 

لامتيازاتــــه وحصـــاناته، بســــحب الدولـــة المعتمــــد شــــبه الفـــوري احتمـــال فقدانـــه 
على المغـادرة  في البعثة، سيجبر ذلك الشخص عملياً  ه عضواً ب لاعترافهالديها 

 أن مبــــدأ حرمــــة أشــــخاص المــــوظفين علــــى مصــــلحته. غــــير ، حفاظــــاً في الحــــال
الدبلوماســيين ومقــار البعثــات الدبلوماســية مــن الأســس الــتي يســتند إليهــا هــذا 

. جوهريـــاً  النظـــام القـــديم العهـــد، والـــذي أســـهمت فيـــه تقاليـــد الإســـلام إســـهاماً 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع الأساسي لمبدأ الحرمة قد أكدتـه بقـوة أحكـام 

ــــة[ن مــــ ٤٥و ٤٤المــــادتين   ١٩٦١ فيينــــا للعلاقــــات الدبلوماســــية] لعــــام اتفاقي
 فيينـــا للعلاقـــات القنصـــلية] لعـــام اتفاقيـــة[مـــن  ٢٧و ٢٦المـــادتين  (راجـــع أيضـــاً 

ـــــــــة قطـــــــــع العلاقـــــــــات ١٩٦٣ ـــــــــزاع المســـــــــلح أو في حال ). وحـــــــــتى في حالـــــــــة الن
__________ 

 انظر)١٨٢(

. 
، المرجــــع المــــذكور (الحاشــــية انظــــر علــــى ســــبيل المثــــال  )١٨٣(

"أثـــــــر النـــــــزاع المســـــــلح علـــــــى  انظـــــــر أيضـــــــاً و . ١٩٥-١٩٤ ص، أعـــــــلاه) ١٥٣
 ٧٨(الحاشـية  الأمانـة العامـةمـن مـذكرة المعاهدات: دراسة للممارسـة والفقـه"، 

 .٣٦، الفقرة أعلاه)



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

الدبلوماسية، تشترط تلك الأحكام وجـوب احـترام الدولـة المعتمـد لـديها لحرمـة 
 .)١٨٤(مقار البعثة وممتلكاēا ومحفوظاēالحرمة عثة الدبلوماسية و أعضاء الب

 ١٩٦١وكانــت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام  )٦٢(
إيــران والولايـــات المتحـــدة. وعلـــى كـــل كـــل مـــن ســارية المفعـــول تجـــاه  

أن القانون الساري يشمل  معقولاً  حال، أوضحت المحكمة إيضاحاً 
وأن الاتفاقيـة  "القواعـد العامـة للقـانون الـدوليالقواعد السـارية مـن "

 .)١٨٥(للقانون تشكل تدويناً 

 بالعلاقات القنصلية المتعلقةالمعاهدات  (ل)
علــى غــرار معاهــدات العلاقــات الدبلوماســية، ثمــة أســباب  )٦٣(

في  وجيهة تدعو إلى إدراج معاهدات العلاقات القنصلية هـي أيضـاً 
تعلــــق بالضــــرورة في حالــــة النــــزاع فئــــة الاتفاقــــات الــــتي لا تنتهــــي أو 

المســـلح. فمـــن المســـلم بـــه أن العلاقـــات القنصـــلية يمكـــن أن تســـتمر 
وتــنص  .)١٨٦(حــتى في حالــة الحــرب أو قطــع العلاقــات الدبلوماســية

الأحكــام الصــريحة لاتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصــلية علــى ســـرياĔا 
ولــة علــى أن تمــنح الد ٢٦وقــت النــزاع المســلح. وهكــذا تــنص المــادة 

عنــــــد  ،التســــــهيلات لأعضــــــاء المركــــــز القنصــــــلي وغــــــيرهمالمســــــتقبلة 
على أن  ٢٧. وتنص المادة "حتى في حالة النزاع المسلح"مغادرēم، 

، المباني "حتى في حالة النزاع المسلح"تحترم وتحمي، المستقبلة الدولة 
 .)١٨٧(ةأقر شينكين مبدأ بقاء المعاهدقد و  القنصلية.

وأكــــدت محكمــــة العــــدل الدوليــــة في حكمهــــا الصــــادر في  )٦٤(
 الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران موظفي قضية

 .١٩٦٣و ١٩٦١على الطابع الخاص لاتفاقيتي فيينا لعامي 
ـــا للعلاقـــات القنصـــلية ســـارية المفعـــول  )٦٥( وكانـــت اتفاقيـــة فيين

علـــى ذلـــك، أقـــرت إيـــران والولايـــات المتحـــدة. عـــلاوة كـــل مـــن تجــاه  
 للقـــانون وأوضـــحت إيضـــاحاً  المحكمـــة بـــأن الاتفاقيـــة تشـــكل تـــدويناً 

القواعـــد الســـارية مـــن القواعـــد "أن القـــانون الســـاري يشـــمل  معقـــولاً 
 .)١٨٨("العامة للقانون الدولي

 

__________ 
)١٨٤(

. 
؛ وفي ٩٠، الفقرة ٤١؛ وص ٤٥، الفقرة ٢٤المرجع نفسه، ص )١٨٥(

 .٩٥، الفقرة ٤٤الجزء المتضمن للمنطوق: ص 
)١٨٦(

. 
 أعــــــــــــــــلاه)، ١٥٣، المرجــــــــــــــــع المــــــــــــــــذكور (الحاشــــــــــــــــية )١٨٧(
"أثـــــر النـــــزاع المســـــلح علـــــى المعاهـــــدات: دراســـــة  . وانظـــــر أيضـــــاً ١٩٥-١٩٤ ص

 .٣٦، الفقرة أعلاه) ٧٨(الحاشية  الأمانة العامةمن مذكرة للممارسة والفقه"، 
)١٨٨( 

 ؛٩٠، الفقرة ٤١ وص؛ ٤٥، الفقرة ٢٤ ص، أعلاه) ١٨٤(انظر الحاشية 
 .٩٥، الفقرة ٤٤ ص :لمنطوقالجزء المتضمن لوفي 

ــــدول المتعلقــــة بالأحكــــام القنصــــلية في  )٦٦( وليســــت ممارســــة ال
وثمـة حاجـة إلى المزيـد مـن  .)١٨٩(المعاهدات الثنائيـة منسـجمة للغايـة

 المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بالممارسة الحديثة العهد.

 إبرام المعاهدات خلال النزاع المسلح  -٦المادة 
لا يـؤثر نشـوب نـزاع مسـلح علـى أهليـة دولــة  -١ 

ــا  ذلــكطــرف فــي  ــة فيين ــرام المعاهــدات وفقــاً لاتفاقي النــزاع لإب
 لقانون المعاهدات.

إبـــرام اتفاقـــات قانونيـــة تنطـــوي يجـــوز للـــدول  -٢ 
علــى إنهــاء أو تعليــق معاهــدة نافــذة بينهــا أثنــاء حــالات النــزاع 

 المسلح.
 التعليق

جـــا درِ د أُ ـ. فقــتباعــاً  ٧و ٦ مشــروعي المـــادتين ةينبغــي قــراء )١(
ــ ا ًـصونــ د شــريعة المتعاقــدين؛ وهمــا يتماشــيان مــع السياســة ـدأ العقـــلمب

ــــتي تســــعى الأمــــن القــــانوني إلى ضــــمان  الأساســــية لمشــــاريع المــــواد ال
. ويعكس مشروعا المادتين حقيقة مفادها أن واستمرارية المعاهدات

الــــدول يجــــوز لهــــا، في أوقــــات النــــزاع المســــلح، أن تســــتمر في إجــــراء 
 بعضها مع بعض.معاملات 

لطــرح الأساســي ا ٦مــن مشــروع المــادة  ١وتعكــس الفقــرة  )٢(
ية الدولة الطرف في ذلـك القائل بأن النزاع المسلح لا يؤثر على أهل

 النزاع لإبرام معاهدات.
، يتنــاول أثــر مــن وجهــة نظــر تقنيــةوإذا كــان هــذا الحكــم،  )٣(

ثــره علــى خلافــاً لأالنـزاع المســلح علــى أهليــة الــدول لإبــرام اتفاقــات، 
من المفيـد مـع ذلـك اسـتبقاء الفقـرة فقد اعتُقد أنه  المعاهدة نفسها،

دولـــة "قـــق هـــذا الحكـــم ليشـــير إلى أهليـــة في مشـــاريع المـــواد. كمـــا دُ 
، حــتى يبــين احتمــال أن تكــون دولــة واحــدة "طــرف في ذلــك النــزاع

 في حالات النزاع المسلح الداخلي.كما في النزاع،   فقط طرفاً 
ممارســة الــدول الأطــراف في نــزاع مســلح  ٢وتتنــاول الفقــرة  )٤(

اء الـــتي تتفـــق صـــراحة خـــلال النـــزاع المســـلح إمـــا علـــى تعليـــق أو إĔـــ
لا توجد "معاهدة نافذة بينها في ذلك الحين. وكما لاحظ ماكنير: 

الالتزامــات التعاهديــة بــين  إنشــاءفي  ..].[اســتحالة قانونيــة ملازمــة 
فقد أبرمت اتفاقـات مـن  .)١٩٠("متحاربينْ متعارضينْ خلال الحرب

هــذا القبيـــل في الممارســـة وأشـــار عـــدد مـــن الكتـــاب إلى وقـــائع ذات 
ــــ ــــه مــــا  -إلى حــــد مــــا  -د فيتزمــــوريس صــــلة. وردد جيرال ذهــــب إلي

 ماكنير، حيث لاحظ في محاضراته بأكاديمية لاهاي ما يلي:
__________ 

انظــــــــــــــــــــــــــــــــر )١٨٩(
 ؛٣٥٥-٣٤١ص  عــلاه)،أ ١٧١المرجــع المــذكور (الحاشــية  ،

 .١٩٩-١٩١ص أعلاه)،  ١٧٨المرجع المذكور (الحاشية  ،و
 .٦٩٦أعلاه)، ص  ٨٩، المرجع المذكور (الحاشية )١٩٠(



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 ومرة أخرى، ليس ثمة أي استحالة ملازمـة في إبـرام المعاهـدات فعـلاً  
، اتفــاق برم، مــثلاً  أثنــاء الحــرب. وهــذا مــا يقــع في الواقــع عنــدما يـُـبــين متحــاربينْ 

يحدث عندما يبرم المتحاربون اتفاقات خاصة لتبادل هدنة بين المتحاربين. كما 
الــــــدول الأعــــــداء في أقــــــاليمهم،  للمــــــرور الآمــــــن لمســــــتخدَميمين، أو المســــــتخدَ 

إلى ذلـــــك. وقـــــد يتعـــــين إبـــــرام هـــــذه الاتفاقـــــات عـــــن طريـــــق وســـــاطة دولـــــة  ومــــا
ن تــــبرم حــــتى تصــــبح اتفاقــــات دوليــــة أمحايــــدة أو دولــــة حاميــــة، لكــــن مــــا  ثالثـــة

 .)١٩١(صحيحة وملزمة

 الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  -٧المادة 
تظــل المعاهــدة نافــذة فــي حــالات النــزاع المســلح إذا   

 كانت تنص صراحةً على ذلك.
 التعليق

 ٧يتنـــــاول مشــــــروع المــــــادة  ،٦لمشــــــروع المــــــادة  اســـــتكمالاً  )١(
الإمكانية الأخرى التي تنص فيها المعاهـدات صـراحة علـى اسـتمرار 

رسي القاعـدة العامـة الـتي تـنص يالنزاع المسلح. و  نفاذها في حالات
علـــى اســـتمرار نفـــاذ المعاهـــدة في حـــالات النـــزاع المســـلح إذا كانـــت 

 تنص على ذلك.
أنــــــواع  "نفـــــاذ"علـــــى أن  ٧وتركـــــز صـــــيغة مشـــــروع المـــــادة  )٢(

إلى  وكان الحكم يشـير أصـلاً  .بنزاع يتأثرالمعاهدات قيد المناقشة لا 
وقـــدمت اقتراحـــات ترمـــي إلى الإشـــارة . المعاهـــدةار "ســـريان" اســـتمر 
. وتقــرر "النفــاذ" أو في "التطبيــق"مــن ذلــك إلى الاســتمرار في  بــدلاً 

اعتمــــاد الخيــــار الأخــــير إذ ارتئيــــت ضــــرورة التأكيــــد لا علــــى مــــا إذا  
إذا كــان يحتمــل أن تظــل واجبــة  أو مــا ســاريةكانــت المعاهــدة تظــل 

 ياق النزاع المسلح.نافذة في س التطبيق، بل على ما إذا كانت فعلاً 
" صـراحةً "ونوقشت مسألة ما إذا كان يلزم اسـتبقاء شـرط  )٣(

د بصـورة لا مـبرر ي مفاده أن هذا الشـرط مقيِّـأأم لا. وأعرب عن ر 
بحكم مؤداهـا، رغـم أĔـا نافذة لها، ما دامت توجد معاهدات تظل 

، اسـتبقاء صـيغة لا تنص صراحة علـى ذلـك. غـير أنـه تقـرر، إجمـالاً 
 ، لا تغطي بوضوح إلا المعاهدات التي تتضـمن أحكامـاً تقييداً أكثر 

بحكــم نافــذة صــريحة مــن هــذا القبيــل، وتــترك المعاهــدات الــتي تظــل 
 .٥و ٤تطبيق مشروعي المادتين بمقتضى مؤداها الضروري مشمولة 

، ومـــن منظـــور ضـــيق، قـــد يبـــدو مشـــروع المـــادة هـــذا زائـــداً  )٤(
 ر بدواعي الوضوح التفسيري.م مبر ـالحك بأن هذا لم عموماً لكن سُ 
 تعليق الأو الانسحاب أو  بالإنهاءالإخطار  -٨المادة 

التـي و على الدولة المشـتركة فـي نـزاع مسـلح  -١ 
أو  ،تنـــوي إنهـــاء معاهـــدة هـــي طـــرف فيهـــا أو الانســـحاب منهـــا

أو  الأخرى أن تخطر الدولة الطرف نفاذ تلك المعاهدة،تعليق 
الــــدول الأطــــراف الأخــــرى فــــي المعاهــــدة، أو الجهــــة الوديعــــة 

 بتلك النية. ،للمعاهدة
__________ 

 .٣٠٩ أعلاه)، ص ١١٠، المرجع المذكور (الحاشية )١٩١(

اســــتلام الدولــــة  عنــــديكــــون الإخطـــــار نافــــذاً  -٢ 
 راف الأخرى لهذا الإخطار.ـأو الدول الأط الأخرى الطرف

ليس في الفقـرات السـابقة مـا يـؤثر علـى حـق  -٣ 
في الاعتراض، وفقاً لأحكام المعاهدة أو لقواعد القانون  طرف

، علــى إنهــاء المعاهــدة أو الانســحاب الواجبــة التطبيــقالــدولي 
 .نفاذهامنها أو تعليق 

 التعليق
بالإخطـــــار بإĔـــــاء  أساســـــياً  واجبـــــاً  ٨يقـــــر مشـــــروع المـــــادة  )١(

ند هـــذا الـــنص إلى تتعليقهـــا. ويســـ أوالانســـحاب منهـــا  معاهـــدة أو
، وإن ورد في صيغة مبسطة ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٦٥المادة 

ومكيفــة مــع ســياق النــزاع المســلح. والقصــد مــن مشــروع المــادة هــذا 
الــنص علــى واجــب أساســي بالإخطــار، مــع إقــرار حــق دولــة طــرف 

. وبعبارة تزيد على ذلكتعترض، دون أن  أنأخرى في المعاهدة في 
 ة ســـتظل دون حـــل،أخـــرى، ســـتكون ثمـــة في تلـــك الحـــالات منازعـــ

لم بأنـه مـن غـير العملـي إقـرار على الأقل طيلة بقية فـترة النـزاع. وسُـ
، لأنــه مــن غــير الــواقعي الســعي إلى فــرض ٦٥للمــادة نظــير أكمــل 

نظـــام لتســـوية المنازعـــات بالوســـائل الســـلمية في إĔـــاء المعاهـــدات أو 
 الانسحاب منها أو تعليقها في سياق النزاع المسلح.

، تمــت مواءمــة الــنص مــع نــص اتفاقيــة فيينــا، ١ة وفي الفقــر  )٢(
، ثم "الـــتي تنـــوي"بعبـــارة  "الـــتي ترغـــب"حيـــت اســـتعيض عـــن عبـــارة 

في Ĕايـة الجملـة لتحديـد موضـوع ذلـك  "بتلك النية"أضيفت عبارة 
الإخطـــار. وكانـــت موضـــوع مناقشـــة إمكانيـــة جعـــل العبـــارة الأخـــيرة 

رر عــدم الأخــذ علــى غــرار صــيغة اتفاقيــة فيينــا، لكــن تقــ "بــدعواها"
 جــــراء والإجــــراءالإ đـــذا الاقــــتراح وذلــــك للتمييــــز بوضـــوح بــــين هــــذا

 من اتفاقية فيينا. ٦٥المنصوص عليه في المادة 

، "أو الجهـــــة الوديعـــــة للمعاهـــــدة"لى إوبخصـــــوص الإشـــــارة  )٣(
 ،"والجهة الوديعة للمعاهـدة"قدمت اقتراحات ترمي إلى تغييرها إلى 

في الـنص اسـتبقي . غـير أن "لأخرىالدول ا"حذف الإشارة إلى  أو
Ĕاية المطاف بالصيغة الـتي اقـترح đـا في البدايـة مـا دام مـن وظـائف 
الجهة الوديعة إخطار الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة معاهدات 

علـى  ١لها جهات وديعة. وبنـاء عليـه، لـزم الـنص في الفقـرة  تليس
غــــــير أنــــــه  إمكانيــــــة إخطــــــار الــــــدول الأطــــــراف أو الجهــــــة الوديعــــــة.

يتعلــق بــدخول الإخطــار حيــز النفــاذ، فــإن المهــم هــو اللحظــة  فيمــا
التي تتسلم فيها الدولة الطرف أو الدول الأطراف الإخطار، وليس 
اللحظــة الــتي تتســلم فيهــا الجهــة الوديعــة الإخطــار. ولــذلك، لم تــرد 

 .٢أي إشارة إلى الجهة الوديعة في الفقرة 

 دراســة اقــتراحٌ  موضــوعَ  ، كــان٢وبخصــوص صــياغة الفقــرة  )٤(
 "الإĔاء أو التعليق أو الانسـحاب"على أن  يرمي إلى النص تحديداً 

تســلم الإخطــار. غــير أنــه تقــرر اســتبقاء الإشــارة  عنــد يصــبح نافــذاً 
اعتماد التعديل المقترح  إذ كان من شأن، "الإخطار"فقط إلى نفاذ 



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

 رفــو  نافــذاً الانسـحاب يكــون  التعليــق أو أن يشـير إلى أن الإĔــاء أو
أن يحـــتفظ الطـــرف في  ٣الاســـتلام في حـــين أن المتـــوخى في الفقـــرة 
 المعاهدة بالحق في الاعتراض على الإĔاء. 

 صــــون الحــــق الــــذي يكــــون قائمــــاً  ٣والقصــــد مــــن الفقــــرة  )٥(
ـــــدولي في  بموجـــــببموجـــــب معاهـــــدة أو  القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون ال

نسحاب منهـا. ومـن الاعتراض على إĔاء معاهدة أو تعليقها أو الا
الإĔــاء أو التعليــق أو الانســحاب  نيــة، فــإن الاعــتراض هــو علــى ثم

 .١التي يتم الإبلاغ عنها بالإخطار المتوخى في الفقرة 

الالتزامـــات التـــي يفرضـــها القـــانون الـــدولي  -٩ المادة
 بمعزل عن المعاهدة

 نفاذها،إنهاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق  إن 
مــن واجــب أي دولــة  لا ينــتقص بــأي حــال نتيجـة لنــزاع مســلح،

بموجـب  وتكـون ملزمـة بـهالمعاهـدة  تتضمنهبأي التزام  تفي أن
 ون الدولي بمعزل عن تلك المعاهدة.ـالقان

 التعليق
ل إلى إقامـــة نظـــام معـــدَّ  ١١إلى  ٩تســـعى مشـــاريع المـــواد  )١(

. ١٩٦٩لعام  من اتفاقية فيينا ٤٥إلى  ٤٣صيغ على شاكلة المواد 
ـــا.  ٤٣يعـــود بأصـــوله إلى المـــادة  ٩فمشـــروع المـــادة  مـــن اتفاقيـــة فيين

الوفـــاء بـــالالتزام بموجـــب القواعـــد  متطلَّـــبوالغـــرض منـــه هـــو صـــون 
يـرد الالتـزام نفسـه في معاهـدة أĔيـت  ماالعامة للقـانون الـدولي، عنـد

نتيجــة نــزاع مســلح.  أو علقــت أو انســحبت منهــا الدولــة الطــرف،
ــــالنزاع المســــلح، قــــد أضــــيفت  وهــــذه النقطــــة الأخــــيرة، أي الصــــلة ب

 لإدراج هذا الحكم في سياقه السليم لأغراض مشاريع المواد هذه.

تحصـيل  اويبدو المبدأ المنصوص عليه في مشـروع المـادة هـذ )٢(
حاصل لأن القانون الـدولي العـرفي يظـل يسـري خـارج إطـار الالتـزام 

 ملاحظتها العارضةفي  التعاهدي. فقد قالت محكمة العدل الدولية
الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا الشهيرة في قضـية 

لقـانون الـدولي والقـانون العامة لقواعد ال"إن كون مبادئ [ :وضدها
 وأونــت المعــترف لهــا đــذه الصــفة قــد دُ الآنفــة الــذكر العــرفي] الـدولي 

يعد لها وجود درجت في اتفاقيات متعددة الأطراف لا يعني أĔا لم أُ 
وأĔـــا لا تطبـــق بصـــفتها مبـــادئ للقـــانون العـــرفي، حـــتى تجـــاه البلـــدان 

 .)١٩٢("الأطراف في تلك الاتفاقيات
 

__________ 
)١٩٢(

 ١٣٥(انظر الحاشية  
 لقاضي المخالف لرأي ال أيضاً وانظر  .٧٣، الفقرة ٤٢٤أعلاه)، ص 
 ،الجرف القاري لبحر الشمالفي قضيتي 

. 

 فصل أحكام المعاهدة يةإمكان  -١٠المادة 
يســري إنهــاء المعاهــدة أو الانســحاب منهــا أو تعليــق  
على المعاهدة بأكملها، مـا لـم تـنص  نتيجة لنزاع مسلح نفاذها

 :عدا عندما أو تتفق الأطراف على خلاف ذلك،المعاهدة 
تتضـــمن المعاهـــدة بنـــوداً قابلـــة للفصـــل، مـــن  أ)( 

 حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء المعاهدة؛
يتبــين مــن المعاهــدة أو يثبــت بطريقــة أخــرى و  (ب) 

الطـــرف  جوهريـــاً لرضـــا أن قبـــول تلـــك البنـــود لـــم يكـــن أساســـاً 
 ؛بكاملهااهدة بالمع بالارتباطالآخر أو الأطراف الأخرى 

أجـــــزاء الاســـــتمرار فـــــي تنفيـــــذ بقيـــــة ويكـــــون  (ج) 
 على إجحاف.غير منطوٍ المعاهدة 

 التعليق
انيــة فصــل أحكــام المعاهــدة كإم ١٠يتنـاول مشــروع المــادة  )١(

 التي تتأثر بنزاع مسلح.
وقــــــد أعــــــرب عــــــن القلــــــق مــــــن أن الصــــــيغة الأولى للفقــــــرة  )٢(

مـن اتفاقيـة  ٤٤ا في المـادة ēـالتي كانت تستند إلى نظير  الاستهلالية
أن المعاهدة  يبأن القاعدة العامة ه تولد انطباعاً  ١٩٦٩لعام  فيينا

نهــى أو تعلــق مــا لم تكــن ثمــة أســباب لفصــل الأحكــام. بأكملهــا تُ 
أن المســألة المتعلقــة بــأثر النــزاع المســلح تختلــف عــن المســألة  ولــوحظ

 يكون أثر النزاع المتوخاة في اتفاقية فيينا، من حيث وجود ممارسة لا
 والقـــول بغـــير هـــذا. المســـلح فيهـــا علـــى بعـــض المعاهـــدات إلا جزئيـــاً 

لــــذلك، علــــى المعاهــــدة بأكملهــــا. و  يعــــني أن الأثــــر ســــيكون دائمــــاً 
بــأن موضـــوع معاهــدة مــن المعاهــدات قـــد  ٥يعــترف مشــروع المــادة 

تقرر يفيد ضمناً أن نفاذها مستمر أثناء النزاع المسلح. ومع ذلك، 
، لكن مع معالجـة المسـألة بإعـادة صـياغة ١٠مشروع المادة استبقاء 
حتى لا تؤكـد علـى سـبق وجـود حـق في المعاهـدة  الاستهلاليةالفقرة 

 أو الانسحاب منها أو تعليقها. يسمح بإĔائها 
 علــــى غــــرار(أ) إلى (ج) قــــد صــــيغت الفقــــرات الفرعيــــة و  )٣(

 من اتفاقية فيينا. ٤٤مثيلاēا في المادة 

الحـــــــق فـــــــي إنهـــــــاء المعاهـــــــدة  ســـــــقوط -١١المادة 
 نفاذهاالانسحاب منها أو تعليق  أو

منها  تنسحبمعاهدة أو أن تنهي لدولة جائزاً لا يعود  
 نتيجة لنزاع مسلح: نفاذهاأو تعلق 
 المعاهـــدةأن تظـــل إذا وافقـــت صـــراحة علـــى  (أ) 

 ؛ أوأن يظل العمل بها مستمراً أو على نافذة المفعول 
ــــد ، مســــلكها، بســــبب اعتبارهــــاأمكــــن إذا  (ب)  ق

وافقت ضمناً علـى مواصـلة العمـل بالمعاهـدة أو علـى اسـتمرار 
 .نفاذها



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 التعليق
 إلى حكـم مماثـل في اتفاقيـة فيينـا ١١يستند مشروع المـادة  

. فهــذا الحكــم يتنـاول ســقوط الحــق في ٤٥، هــو المـادة ١٩٦٩لعـام 
لسـياق  وتحسباً الانسحاب منها أو تعليق نفاذها.  إĔاء معاهدة أو

 .الاستهلاليةالفقرة  فيالنزاع المسلح، أضيفت إشارة ملائمة 

 استئناف المعاهدات المعلقة  -١٢المادة 
يتقرر استئناف نفاذ معاهـدة معلقـة نتيجـة نـزاع مسـلح  

 .٤وفقاً للدلائل المشار إليها في مشروع المادة 
 التعليق

، ٤لمشروع المـادة  إضافياً  يشكل مشروع المادة هذا تطويراً  )١(
ويتنـــــاول اســـــتئناف المعاهـــــدات الـــــتي علقـــــت نتيجـــــة نـــــزاع مســـــلح. 

بتطبيـــق  صـــلة أيضـــاً لهـــا  ٤لـــدلائل المشـــار إليهـــا في مشـــروع المـــادة فا
مـن  ٣٢و ٣١راعـى المادتـان مشروع المـادة هـذا. وهكـذا يمكـن أن تُ 

وأثر  النزاع المسلح، مدىوكذلك طبيعة و  ،١٩٦٩لعام اتفاقية فيينا 
وعــدد الأطـــراف  ،النــزاع المســـلح علــى المعاهـــدة، وموضــوع المعاهـــدة

 في المعاهدة.
حســـب كـــل المعاهـــدة مـــتى تُســـتأنف وينبغـــي حـــل مســـألة  )٢(

 .حالة على حدة
ـــدفاع الفـــردي  -١٣المادة  ـــر ممارســـة الحـــق فـــي ال أث

 الجماعي عن النفس على معاهدة أو
يحــــق لدولــــة تمــــارس حقهــــا فــــي الــــدفاع الفــــردي أو  
ي عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تعلق، كلياً الجماع

 أو جزئياً، نفاذ معاهدة تتنافى مع ممارسة ذلك الحق.
 التعليق

أول مشروع من ثلاثة مشاريع مواد هو  ١٣مشروع المادة  )١(
في  معهد القـانون الـدولي الذي اعتمده تستند إلى القرار ذي الصلة

 ١٣. ويعكــــــس مشــــــروع المــــــادة )١٩٣(١٩٨٥دورة هلســــــنكي عــــــام 
ضـــرورة الاعــــتراف الواضــــح بــــأن مشـــاريع المــــواد لا تنشــــئ امتيــــازات 

التي تمليها السياسة ذاēا س هذه الضرورة كما تنعكللدولة المعتدية.  
 .١٥و ١٤العامة في مشروعي المادتين 

__________ 
ونصـــــها   معهـــــد القـــــانون الـــــدولي،مـــــن قـــــرار  ٧المـــــادة ولا ســـــيما )١٩٣(
 تالي: لكا

 في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقاً  حقهاارس تميحق لدولة "
نفــاذ معاهــدة تتنــافى مــع ممارســـة  ليــاً أو جزئيــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة أن تعلــق ك

ويعتـبر  بأي نتائج تـنجم عـن قـرار يتخـذه مجلـس الأمـن لاحقـاً  ذلك الحق، رهناً 
 ( ."فيـــه تلـــك الدولـــة دولـــة معتديـــة

 )٢٨٢و ٢٨٠أعلاه)، ص  ٨٤(انظر الحاشية 

 دولـــةويغطـــي مشـــروع المـــادة هـــذا الحالـــة الـــتي تمـــارس فيهـــا  )٢(
لميثـاق الأمـم  الجماعي عـن الـنفس وفقـاً  أو حقها في الدفاع الفردي

، نفاذ معاهدة أو جزئياً  يحق لتلك الدولة أن تعلق، كلياً فالمتحدة. 
تتنـافى مـع ممارسـة ذلـك الحـق. ويتعـين فهـم مشـروع المـادة هـذا علـى 

علــى  ميثــاق الأمــم المتحــدة، المنصــوص عليـه فيضـوء تطبيــق النظــام 
 .١٥و ١٤النحو المتوخى في مشروعي المادتين 

 قرارات مجلس الأمن  -١٤المادة 
لا تُخل مشاريع المـواد هـذه بالآثـار القانونيـة لقـرارات  

مجلــس الأمــن وفقــاً لأحكــام الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 
 المتحدة.

 التعليق
ــــــة  ١٤يســــــعى مشــــــروع المــــــادة  )١( ــــــار القانوني إلى صــــــون الآث

ميثــاق مــن  الفصــل الســابع في إطــارلقــرارات مجلــس الأمــن المتخــذة 
مـن قـرار  ٨الأمم المتحدة. ويؤدي نفس الوظيفـة الـتي تؤديهـا المـادة 

ورجحــــت اللجنــــة Ĕــــج  .)١٩٤(١٩٨٥معهــــد القــــانون الــــدولي لعــــام 
، بــدل الصــيغة الــتي "عــدم الإخــلال"تقــديم الحكــم في شــكل شــرط 

 بت في صيغة إيجابية بقدر أكبر. اعتمدها المعهد والتي صُ 
أحكـام الفصـل "وأيد بعض الأعضـاء حـذف الإشـارة إلى  )٢(

إمكانيـــة اتخـــاذ مجلـــس الأمـــن لقـــرار بموجـــب فصـــول لبيـــان ، "الســـابع
لى إ. غـــير أنـــه اســـتبقيت الإشـــارة ميثـــاق الأمـــم المتحـــدةأخـــرى مـــن 

 الفصل السابع لأن سياق مشاريع المواد هو سياق النزاع المسلح.
إذا كــان  ،المتحــدةمــن ميثــاق الأمــم  ١٠٣وبموجــب المــادة  )٣(

هنـــاك تعـــارض بـــين الالتزامـــات المترتبـــة علـــى أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة 
بموجــب الميثــاق والالتزامــات المترتبــة علــيهم بموجــب أي اتفــاق دولي 

لالتزامـــات المترتبـــة علـــيهم بموجـــب ميثـــاق الأمـــم ا ، فإنـــه تـــرجحآخـــر
لأمـم المتحدة. وبالإضافة إلى الحقوق والالتزامات الواردة في ميثاق ا

الواجبــات المســتندة إلى قــرارات  ١٠٣نفســه، تشــمل المــادة  المتحــدة
ملزمــة تتخــذها أجهــزة الأمــم المتحــدة. وبصــفة خاصــة، فــإن أولويــة 

مقبولـة علـى نطـاق واسـع  ١٠٣قرارات مجلس الأمـن بموجـب المـادة 
 .)١٩٥(في الممارسة وكذا في الفقه

__________ 
 على ما يلي: معهد القانون الدولي من قرار  ٨تنص المادة )١٩٤(

لقـرار Đلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة  تنهي الدولـة أو تعلـق، امتثـالاً "
شأن ēديدات للسلم أو إخـلال بالسـلم أو أعمـال عـدوان، متعلق بإجراءات ب

 ).٢٨٢" (المرجع نفسه، ص نفاذ معاهدة تتنافى مع ذلك القرار
الــتي أعــدها فريــق الدراســة انظــر بصــفة خاصــة الدراســة التحليليــة )١٩٥(

) و و للجنــة بشــأن تجــزؤ القــانون الــدولي ( التــابع
ليهـا علـى الموقـع الشـبكي للجنـة، وثـائق الـدورة (مستنسخة، ويمكن الاطلاع ع

، اĐلــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٦ حوليــةالثامنــة والخمســين؛ ويــرد الــنص النهــائي في 
 .)٣٤٠-٣٢٨، الفقرات إضافة)، ولالأ



آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

يمكــن أن الــتي المســائل  مــن جملــة ١٤مشــروع المــادة ويـترك  )٤(
 . دون أن يفصل فيها ١٠٣على المادة  تترتب

 منع استفادة الدولة المعتدية  -١٥المادة 
ـــة ترتكـــب عـــدواناً   ميثـــاق الأمـــم  بمفهـــوملا يجـــوز لدول

 )٢٩-(د٣٣١٤المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة 
أن تنهي معاهدة أو تنسحب منهـا أو تعلـّق نفاذهـا نتيجـة لنـزاع 

 مسلح إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك.
 التعليق

الدولـة المعتديـة مـن الاسـتفادة مـن  ١٥يمنع مشـروع المـادة  )١(
إمكانيــة إĔــاء معاهــدة أو الانســحاب منهــا أو تعليقهــا نتيجــة نــزاع 

من  ٩مسلح بادرت إليه. وتستند صيغة هذا الحكم إلى نص المادة 
مــــع إدخــــال بعــــض  )١٩٦(١٩٨٥معهــــد القــــانون الــــدولي لعــــام قــــرار 

ـــــة  التعـــــديلات، لا الانســـــحاب مـــــن معاهـــــدة ســـــيما لإدراج إمكاني
إĔاؤهـــا أو المعاهـــدات المعنيـــة هـــي تلـــك الـــتي يـــتم  أن والـــنص علـــى

 نتيجة النزاع المسلح المعني.تعليقها الانسحاب منها أو 
ويؤكــد عنــوان المــادة علــى أن هــذا الحكــم لا يتعلــق بمســألة  )٢(

ما يتعلق بالفائدة التي يمكـن أن تجنيهـا دولـة  ارتكاب العدوان بقدر
ـــــة  ـــــث إĔـــــاء معاهـــــدة أو معتدي ـــــزاع المســـــلح المعـــــني مـــــن حي مـــــن الن

 الانسحاب منها أو تعليقها.
الحقــوق والواجبــات الناشــئة عــن  -١٦المادة 

 قوانين الحياد
لا تُخـل مشاريـع المواد هذه بحقوق وواجبـات الـدول  

 الناشئة عن قوانين الحياد.
 التعليق

ــــــود  اً بنــــــد ١٦يعــــــد مشــــــروع المــــــادة   عــــــدم "آخــــــر مــــــن بن
ــــة "الإخــــلال لى صــــون حقــــوق وواجبــــات إ، ويســــعى في هــــذه الحال

الـــدول الناشـــئة عـــن قـــوانين الحيـــاد. وتم تفضـــيل هـــذه الصـــيغة علـــى 
مركــز الــدول الثالثــة "لى إ يــداً دكثــر تحتتضــمن إشــارة أســابقة صــيغة 

غـير  "الـدول المحايـدة". وارتئـي أن الإشـارة إلى "بصفتها دولا محايـدة
نــــه لا يتضــــح منهــــا مــــا إذا كانـــــت دقيقــــة مــــن حيــــث الصــــياغة، لأ

. "عــــدم التحــــارب"وضــــع  مجــــرد الإشــــارة إلى الحيــــاد الرسمــــي أو إلى
 .إلى حد ما وبإعادة الصياغة انقلب الحكم إلى بند استثناء

__________ 
 على ما يلي:  معهد القانون الدوليمن قرار  ٩تنص المادة )١٩٦(

المتحـدة وقـرار الجمعيــة دوان بمفهـوم ميثـاق الأمـم ـإن الدولـة المرتكبـة للعـ"
) لا تنهــــي أو تعلــــق نفــــاذ معاهــــدة إذا  ٢٩-(د٣٣١٤العامــــة للأمــــم المتحــــدة 

" (كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك
 .)٢٨٢أعلاه)، ص  ٨٤(انظر الحاشية  

حــــــــــالات الإنهــــــــــاء أو الانســــــــــحاب  -١٧المادة 
 التعليق الأخرى أو

لا تُخـــل مشـــاريع المـــواد هـــذه بإنهـــاء المعاهـــدات أو  
 الانسحاب منها أو تعليقها نتيجة أمور منها ما يلي: 

 اتفاق الأطراف؛ أو (أ) 
 خرق جوهري؛ أو (ب) 
 ؛ أونشوء حالة يستحيل معها تنفيذ المعاهدة (ج) 
 تغير أساسي في الظروف. (د) 

 التعليق
إمكانيـــــة إĔـــــاء المعاهـــــدات أو  ١٧مشـــــروع المـــــادة  يحفـــــظ )١(

الانسحاب منهـا أو تعليقهـا نتيجـة تطبيـق قواعـد أخـرى مـن قواعـد 
في حالـــة الأمثلـــة الأربعـــة الـــواردة في ويكـــون ذلـــك القـــانون الـــدولي، 

 تطبيـــــــــــق اتفاقيـــــــــــة فيينـــــــــــانتيجـــــــــــة رات الفرعيـــــــــــة (أ) إلى (د) ـالفقـــــــــــ
هـــــا. والإشـــــارة إلى من ٦٢إلى  ٥٤ســـــيما المـــــواد  ، ولا١٩٦٩ لعـــــام

الــواردة في العنــوان إنمــا القصــد منهــا الإشــارة إلى أن هــذه  "الأخــرى"
 الأسـباب مضــافة إلى تلـك الــواردة في مشـاريع المــواد. وتسـعى عبــارة

لى بيــــان أن الفقــــرات إالــــواردة في الفقـــرة الاســــتهلالية " أمـــور منهــــا"
 الفرعية (أ) إلى (د) تشكل قائمة إرشادية. 

ــ )٢( بر هــذا الــتحفظ تحصــيل حاصــل، فإنــه ارتئــي أن ولــئن اعتُ
فالقصد منـه تـلافي أن يفُهـم ضـمناً أن  .لا يخلو من فائدةالتوضيح 

نشوب نزاع مسلح يمكن أن ينشئ قاعدة تخصيص تحول دون نفاذ 
 الأسباب الأخرى للإĔاء أو الانسحاب أو التعليق.

ـــة بعـــد  -١٨المادة  إحيـــاء العلاقـــات التعاهدي
 المسلحانتهاء النزاع 

لا تُخل مشاريع المواد هذه بحق الدول الأطراف فـي  
بعـد انتهـاء النـزاع،  أن تـنظم، بنـاءً علـى اتفـاق،نزاع مسلح فـي 

إحيـــاء المعاهـــدات التـــي أنُهيـــت أو عُلـــق نفاذهـــا نتيجـــة للنـــزاع 
 المسلح.

 التعليق
الحالة التي يكون  تناولغرض محدد هو  لمشروع المادة هذا )١(

القيام بتقييم عـام  ويلزم غامضاً  "ما قبل الحرب"فيها مركز اتفاقات 
، علــى إحيــاء . وقــد ينطــوي هــذا التقيــيم، عمليــاً للموقــف التعاهــدي

أحـد الطـرفين  اعتبرهاأو التي  للمعاهدات التي يكون مركزها غامضاً 
لنــــــزاع أو كلاهمــــــا في عــــــداد المعاهــــــدات المنتهيــــــة أو المعلقــــــة نتيجــــــة 

تــنظم إحيــاء  ةهــذه باتفاقــات محــددمشــاريع المــواد مســلح. ولا تخــل 
 تلك المعاهدات.

 "الـــدول"حــق هــو يوضــح مشــروع المــادة أن الحــق المعــني و  )٢(
 الأطراف في النزاع.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 مرفق
قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها 

 ٥مشروع المادة  في
المتعلقــــــــة بقــــــــانون النزاعــــــــات المعاهــــــــدات  (أ) 

المســـلحة، بمـــا فيهـــا المعاهـــدات المتعلقـــة بالقـــانون الإنســـاني 
 ؛الدولي

ــة أو المنشــئة أو المنظمــة  (ب)  المعاهــدات المعلن
أو ما يتصل به من حقـوق دائمـة، بمـا فيهـا  نظام أو مركز دائمل

 ؛المعاهدات المنشئة أو المعدلة للحدود البرية والبحرية
 معاهـــــــدات الصـــــــداقة والتجـــــــارة والملاحـــــــة (ج) 

 ؛بالحقوق الخاصة للأفرادوالاتفاقات المماثلة المتعلقة 
 معاهدات حماية حقوق الإنسان؛ (د) 

 المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛ )ه( 
المعاهـــــــدات المتعلقـــــــة بالمجـــــــاري المائيـــــــة  (و) 

 الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛
بطبقات الميـاه الجوفيـة المعاهدات المتعلقة  (ز) 

 والمنشآت والمرافق المتصلة بها؛
 المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف؛ (ح) 
المعاهــدات المتعلقــة بتســوية المنازعــات بــين  (ط) 

الـــــدول بالوســـــائل الســـــلمية، بمـــــا فيهـــــا اللجـــــوء إلـــــى التوفيـــــق 
 والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛

 بالتحكيم التجاري؛لمعاهدات المتعلقة ا (ي) 
 بالعلاقات الدبلوماسية؛ المتعلقةالمعاهدات  (ك) 
 بالعلاقات القنصلية. المتعلقةالمعاهدات  (ل) 


